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، أحمده وأشكره  الحمد لله الذي بنعمته تتم الأعمال الصالحات

المزيد وأشكره شكرا مقرونا بالتهليل  وأسأله من فضله

، وما أمدني به من صبر وقوة وتوفيق في  والتحميد على نعمة

 .البحث المتواضع إعداد هذا

من أحاطني برعايته طوال فترة إعداد ى فالشكر وكل الشكر إل

بعلم،وليس ذلك إلا لخلقه  ، ولم يبخل علي بوقت أو لمذكرةا

 :والدكتور  سكين الحاجم :لفاضلين الدكتورالعظيم أستاذي ا

 بوعرفة عبد القادر

ي في هذا المقام التقدم بالشكر والتقدير إلى كل أسرة نقوتيولا 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ~~إلا إياه وبالولدين إحسانا  اربك ألا تعبدو ىوقض~~ 

ما أملك في الدنيا،  ىأغل ىمن أوصاني بهما القرآن الكريم إل ىإل

التي حملتني وأرضعتني عذب الحنان وصفاء الحب وخالص  ىإل

 .العطاء

عاء أو عطاء د من كانت تسقيني ىمن كانت شمعة تنير دربي إل ىإل

 أسمى المراتب ىالعوم حتى وصلت إل

 ~أمي~

 .أطال الله في عمرها

إلى سندي ودعمي في مشواري الذي علمني حب الخير والاعتماد 

، الذي آمل  التحدي والنجاح ى، الذي جعلني أعرف معن على النفس

 إليك ، أن يراني دوما في الطليعة

 ~أبي ~ 

 ........ئة إلى إخوتي وأخواتي القلوب الطاهرة والنفوس البري ىإل

 ، علو طيب علي بهيليل:  وأخيرا لا أنسي أصدقائي

 إلى كل هؤلاء نتقدم بهذا الجهد المتواضع
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      : المخلص

الرقابة المصرفية ومدى تأثير البنك المركزي  آلياتمعرفة  محاولة الدراسة إلى هذه تهدف

آليات بإجراء دراسة تطبيقية عن  قمنا اسة الدر هدف تحقيق ومن أجل،على البنوك التجارية 
 الرقابة المصرفية لبنك الجزائر على البنوك التجارية

 

 ضرورية وى البنوك التجارية لرقابة بنك الجزائر عأن  :إلى الدراسة هذه نتائج توصلت وقد

 حديثة للرقابةال ياتالآليطبق وأن هذا الأخير  هامة لضمان السير الحسن للنشاط المصرفي

 .على التحكم في الجهاز المصرفي الجزائري تنعكس والتي  المصرفية 

 

 

Abstract:  

This study attempts to find out the banking supervision mechanisms and the extent of 

Central Bank influence on trading banks. In order to achieve the goal of our study, we did an 

applied study about banking supervision mechanisms of Algeria’s Central Bank on the trading 

banks.  

The study results found out that the supervision of Algeria’s central bank on the trading banks 

is necessary and important to ensure a better conduct of the banking activity. It was also found 

that the central bank apply modern mechanisms of banking supervision which is reflected in 

the control of the Algerian banking system.  
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 :مقدمة

 لذي يلعبه في المجال الاقتصاديللدور الفعال ا اجد مهم لأي بلد نظر ايعتبر الجهاز المصرفي قطاع

قيق ولأنه يتحكم في السياسة الاقتصادية للدولة ويعمل على توجيه الموارد المالية نحو الاستثمار لتح

 .يساهم في تطوير المجتمع ورقيه مما للمتعاملينالخدمات التي يقدمها  التنمية الاقتصادية زيادة على

الاقتصاديين ،فبعد  تي تساهم في تحقيق التقدم والنموال لركائزويعد الجهاز المصرفي الجزائري أحد أهم ا

بناء سياستها الاقتصادية من خلال إنشاء  ىيساعدها عل حاولت الجزائر بناء نظام مصرفي الاستقلال 

البنوك والمؤسسات المالية لسد الفراغ  الذي خلفته البنوك الفرنسية بعد الاستقلال ،حيث كان الاقتصاد 

هو إحداث  .أول  خطوة في تلك المرحلة وقد كانت  فرنسا  ىوجه نحو الخارج بالخصوص إلالجزائري ي

ليحل محل بنك الجزائر الذي سبق وأن أنشأته فرنسا   18/12/1962البنك المركزي الجزائري في  

 .1851بموجب قانون 

فترة السبعينات بعد الاستقلال خلال  قد شهد الجهاز المصرفي العديد من الإصلاحات والتغييراتل

. حيث تعمق الإصلاح بشكل أوسع بداية التسعينات تماشيا مع اختيار الجزائر لاقتصاد السوق والثمانينيات

كثير من البنوك الأجنبية بالضرورة يتبعه إعادة بناء  لىونظرا لانفتاح الجهاز المصرفي الجزائري ع

اع استراتيجيات فعالة افسة والاستمرار بإتبجهاز مصرفي يتكيف مع هذه التغيرات ويكون قادرا على المن

في مجموع  هذا الجهاز يتمثل حيث  ، دولةالالقطاع المصرفي يعتبر القاعدة الأساسية في لتحقيق ذلك،لأن 

أو ما يعرف  في الدولة  البنوك والمؤسسات المالية التي يشرف على تسييرها ورقابتها البنك المركزي

وره الفعال في الإشراف والرقابة على مختلف البنوك بما فيها البنوك ببنك البنوك نظرا لأهميته ود

الأخير نظرا  ، إذ أن أهم ميزة في الجهاز المصرفي هو وجود أنظمة وآليات رقابة على هذا التجارية

البنوك التجارية من خلال فرض رقابة صارمة عليها بإخضاعها لنظام قانوني محكم  هبيللدور التي تقوم 

 . ية أموال المودعين لضمان سلامة الجهاز المصرفيبهدف حما

الجزائر وكغيرها من الدول سعت إلى تفعيل نظـام الرقابـة علـى البنـوك التجارية ، زيادة على محاولة  إن

حيث يعد القانون  ، تطوير مختلف مكونات النظام البنكي بالقدر الذي يؤهلها إلـى تحقيق النمو الاقتصادي

والمتعلـق بالنقـد والقـرض الركيـزة الأساسية في تطوير النظام  9112أفريل  92 يالمؤرخ ف 12-92

ن النشاط إاعتمادا على أسس ومعايير عالمية ؛ غير انه وبعد صدور هذا القانون ف والمصرفيالمالي 

اص المواطنين والأجانب للاستثمار في هذا الخو المصرفي وفي إطار اقتصاد السوق صار مفتوحا أمام 

 مماالأمـر الـذي أدى إلـى تزايـد المخـاطر والانحرافات المرتكبة أثناء القيام بالعمليات المصرفية  المجال

، الذي عالج  المتعلق بالنقد والقرض،2003أوت  26المؤرخ في 99 -22 استدعى إصدار الأمر رقم

ت وهيئات جديدة للرقابة لياخلال خلق آ مـن المذكور أعلاه  92-12النقائص التي غفل عنها القانون رقم 

 .                    المصرفية
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 :إشكالية البحث

 :في الآتي يمكن صياغة الإشكالية التي يعالجها هذا البحثمما سبق   

 التجارية؟ البنوك على الجزائر بنك رقابة آليات تتمثل فيما  

 :ية للإجابة على هذه الإشكالية يمكن الاستعانة بالأسئلة الفرعية التال

      أشكالها؟ مختلف هي وما المصرفية، بالرقابة المقصود ما 

 البنوك التجارية؟ على رقابته فرضفي  الجزائر بنك يتبعها التي والأساليب ما هي الآليات 

 

 :فرضيات البحث

 

 : للإجابة على الأسئلة المطروحة وتحقيق أهداف البحث يمكن صياغة الفرضيات التالية 

 هامة لضمان السير  ضرورية وى البنوك التجارية لتعد رقابة بنك الجزائر ع : الفرضية الأولى

  .الحسن للنشاط المصرفي

 على التحكم في  المصرفية تنعكس  حديثة للرقابة الجزائر آليات بنك يطبق:  الفرضية الثانية

 .الجهاز المصرفي الجزائري

 

 

                                                                  :أهمية الموضوع 

لذلك يعتبر تقييم . في القطاع المصرفي  ةالتجاري تحتلها البنوكهذا البحث أهميته من المكانة التي يستمد 

 هاأداء البنوك وإخضـاعها لعمليـة الرقابـة والإشراف والمتابعة عملية أساسية وضرورية لاستمرار نشاط

، خاصة بعد أن شهد العالم أزمات مالية حادة كانـت البنـوك أحد  مرةلمواجهـة التغيرات والتحديات المست

 .العوامل التي ساهمت في تفاقمها وانتشارها

 

 :  أهداف الموضوع

 :  الأهداف التالية إلىنهدف من خلال موضوع البحث للوصول 

 لمركزي محاولة التعرف على الآليات والأجهزة التي وضعها المشرع الجزائري و أتاحها للبنك ا

هم أ، خاصة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية التي تعد احدث و لممارسة الرقابة على البنوك التجارية

  .أسلوب

 ومحاولة التعـرف على الإجراءات  محاولة إبراز أهمية هذه الأساليب والآليات في عملية الرقابة ،

 المتبعة في عملية الرقابة

 :الأساليب التي تستعمل لمراقبة أداء البنوك كما يهدف إلى تسليط الضوء على جملة  

  حيث تسمح هذه الأخيرة باكتشـاف نقـاط الضعف في وقت مبكر حتى لا تتعرض لمشاكل عاصفة

 تؤدي إلى انهيارها، 
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 ج 
 

  كمـا يهـدف أيضا إلى محاولة إبراز أهمية هذه الأساليب والآليات في عملية الرقابة، ومحاولة

 . بعة في عملية الرقابةالتعـرف على الإجراءات المت

 

  :صعوبات البحث

لعل من أهم الصعوبات التي واجهتنا عند إعدادنا لهذا البحث هو النقص الكبير في الإفصاح الذي يميز 

، كما أن   البنوك الجزائرية وصعوبة الحصول على المعلومات المالية والمحاسبية التي تفيد الدراسة

 .لبنوك على مسـتوى مواقعهـا الالكترونية هي  بيانات سطحية التقارير  السنوية  التي تنشرها ا

 

 

 :  منهج البحث

، وللإحاطة بجوانب الموضوع  قصد تحليل إشكالية البحث والإجابة عن التساؤلات المطروحة          

ج المنهج الوصفي باعتباره المنه اعتمدنا في الجانب النظري من الدراسة على وأبعاده واختبار فرضياته

،  الملائم لتقرير الحقائق وعرض الجوانب النظرية للموضوع مع إخضاعه للدراسة الدقيقة وتحليل أبعاده

 ، في المنشورة والدراسات السابقة المتخصصة والأجنبية والدوريات العربية الكتب على الاعتماد تمحيث 

التعرف على واقع تطبيق آليات حين تم التركيز في الجانب التطبيقي على دراسة حالة الجزائر محاولين 

لظروف االموضوع و لطبيعة نظرا   الرقابة التي يستخدمها بنك الجزائر على البنوك التجارية ، غير أنه و

 على هذه دراستنا في كثيرا ركزنا فقد التي تمكننا من الدراسة  التي حالت دون جمع المعلومات الكافية 

 والأنظمة القوانين مختلف على الاعتماد خلال من وذلك ، ميوالتنظي القانوني بالجانب ربطها محاولة

 ودورها بها المعمول القوانين بين الموجودة العلاقة تبيان لالخمن  الجزائر بنك تخص التي والتعليمات

 .البنكية الرقابة تسهيل في

 

 :الدراسات السابقة 

الجة للموضوع الذي نحن بصدد دراسته من أبرز الدراسات التي بيْن أيدينا ولها جانب كبير من المع    

 :نذكر منها

 

هدفت هذه الدراسة    ''بازلالنظام المصرفي الجزائري واتفاقيات :"  (0222)دراسة ناصر سليمان  -2

ته على النظام البنكي يير التـي تضـمنتها وكذا تأثيراطبيعة المعا بازلإلى مضمون اتفاقيات لجنة 

 .الجزائري

الجزائر لم تسـاير هذه التطورات العالمية بالشكل المناسب كما فعلت الكثير من بلدان إلى  أن  لصتخوقد  

، ولم تسـع إلـى تطبيق معايير لجنة بازل على نظامها البنكي إما بعدم احترام الآجال المحددة عالميا  العالم

رغم من أهمية هذه ، وهذا بال أو بعدم وجود نصوص قانونية خاصة منها تلك الموضحة لكيفيات التطبيق

، وسعي الجزائر إلى فـتح اقتصـادها علـى العــالم الخارجي وهو الأمر  المعايير على المستوى الدولي

الذي سوف تكون له آثاره السلبية علـى البنـوك الجزائريـة إذا لـم يستدرك من قبل المسؤولين على النظام 

 .البنكي الجزائري قبل فوات الأوان
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 د 
 

  "البنوك التجارية  الرقابة على(:" 0222)اصلي كريمة عبيردراسة بوبي  -0

التعرف على مختلف آليات الرقابة المصرفية الممارسة على البنوك التجارية  ىهدفت هذه الدراسة إل     

ومدى تطبيقها في الجزائر خاصة فيما يتعلق بالرقابة الاحترازيـة و التـي تعتبر من  ، وتقيـيم نجاعتها

 .ب الرقابة المصرفيةحدث أساليأ

 :وخلصت إلي النتائج التالية 

العملية الرقابية لا يمكن أن تحقق نتائج حسنة في تقييم الأداء إلا إذا اعتمدت على نظام رقابي يعتمد على  -

 .إطار قانوني مرن وواضح ودقيق يتكيـف و يتماشـى مـع الواقـع الاقتصادي المتجدد

ظام رقابي ضعيف وغير واضح من الناحية القانونية حيث تعتمد على العملية الرقابية تعتمد على ن -

 تحقيق الأهداف المسطرة على مستوى البنكمن أجل أساليب تقليدية 

، فمن خلالها يتم ضمان استقرار  السلطات الإشرافيةيد تعتبر الرقابة الاحترازية أهم وسيلة مراقبة في  -

 ة خصوصا في البنوك والذي يعتبر تعثرها الأخطر على الإطلاقأهم الوحدات المكونة للنظام المالي ممثل

المؤسسات المالية ليؤثر بعد ذلك على  نك فقط بل يمتد ليمس باقي البنوك و، كون أن تعثر البنك لا يمس الب

 . الاقتصاد الحقيقي

 

ريع ك التجارية في التشالبنو ىرقابة البنك المركزي عل(:"0222/0224) دراسة دلاوي فوزية -4

 . "الجزائري 

محاولة التعرف على الآليات والأجهزة التي وضعها المشرع الجزائري و   ىالدراسة إل هدفت هذه  

، خاصة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية التي تعد  أتاحها للبنك المركزي لممارسة الرقابة على البنوك التجارية

 .  هم أسلوبأحد  وأ

                                       : النتائج التالية  ىوخلصت إل  

إن البنك المركزي مهمته الأساسية الرقابة على البنوك التجارية من خلال الأجهزة المختلفة كمركزية  -

، ومركزية المستحقات  غير  المخاطر التي تعمل على متابعة مختلف نشاطات البنوك والمؤسسات المالية

 .  لمعلومات المرتبطة بالمشاكل التي قد تثار عند استرجاع القروض المدفوعة التي تعمل على تنظيم ا

تعمل على التقليل من  أوإن أنظمة الرقابة الداخلية تعمل على اكتشاف الأخطاء مبكرا قبل وقوعها  -

 . ، زيادة على قدرتها على اكتشاف الأخطاء بعد وقوعها احتمال وقوعها

ن البنوك هذا ما يعكس عدم وجود استقلالية فعالة للبنوك في وجود هيئات أخرى تتدخل في مهام وشؤو -

 .عملية الرقابة والتسيير

 

 



 مقدمة 
 

 ه 
 

البنوك الإسلامية في ضل نظام  ىالمركزية عل البنوكرقابة (:"0222)دراسة فرج الله أحلام  -2

 . "مصرفي تقليدي 

 : ىهدفت هذه الدراسة إل

 . في النظام المصرفي التقليديالتعرف على أساليب وسياسات رقابة البنك المركزي  -

التعرف على نوعية السياسات والأساليب الرقابية التي يطبقها البنك المركزي على البنوك   -

 . ومدى مراعاته لخصوصيتها  الإسلامية

 ؛الإسلاميةالتعرف على طبيعة العلاقة التي تربط البنك المركزي بالبنوك  -

 .في ظل نظام مصرفي تقليدي الإسلاميةخضوع ونشاط البنوك إبراز مختلف الآثار الناجمة عن  -    

عرض تجربة بنك البركة الجزائري فيما يخص علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية في ظل  -    

 .نظام مصرفي تقليدي

بعض المقترحات العملية تجمع بين قيام البنك المركزي بمسئوليته الرقابية على البنوك  تقديم - 

 .أساليب وأدوات هذه الرقابة لطبيعة ونظام عمل هذه المصارف ملائمةمية وبين الإسلا

 :النتائج التالية  ىوخلصت إل

وعدم وجود قانون خاص ينظم علاقته  الفائدة،الرقابة التي يتبعها بنك الجزائر على نظام  أساليبترتكز  -

 بالبنوك الإسلامية

ينشط ضمن النظام المصرفي الجزائري مجموعة من  ميإسلايواجه بنك البركة الجزائري بصفته بنك  -

تحصيل الفائدة الخاصة بالاحتياطي  :التحديات والإشكاليات المتعلقة بالإطار الشرعي له وذلك من خلال

 الإجباري؛ 

 .ة في حالة مخالفة التعليمات والقوانينيالعقوبات المطبقة وفق قاعدة ربو تنفيذ -

 .مر لاقتراضه من بنك الجزائردفع الفائدة إذا اقتضى الأ -

في ظل سيادة قاعدة الفائدة في النظام المصرفي الجزائري فإن بنك البركة الجزائري لم يتمكن من  -

 . الاستفادة من وظيفة البنك المركزي كمقرض أخير وكذلك عدم استفادته من اعادة الخصم

، حيث يتصدر  م المصارف التقليدية الخاصةن بنك البركة الجزائري لم تتأثر القدرة التنافسية له أماإ -

  . قائمة البنوك الخاصة في الجزائر

  ظل في  المصرفي  النظام  بعنوان   ريستماج رسالة   ":(0222/0222) هللا عبد  محمد  ولد  دراسة الشيخ  -2

  " BMCI الدولية للنجارةالموريتاني  البنك  حالة  دراسة  الاقتصادية ألإصلاحات

على  التركيز  تم  الاقتصادية،حيث  الإصلاحات ظل  في  المصرفي  النظام  موضوع  البحت  هدا  تناول       

البنك  على ألإصلاحاتهذه  تأثير إيضاح  مع الموريتاني المصرفي  للنظام   الاقتصادية  الإصلاحات أهم  

 .BMCI الدولية  للتجارة  الموريتاني  



 مقدمة 
 

 و 
 

  في المصرفي  النظام  أزمات  أسبابتفسر  التي   الاستنتاجات  من  جموعةم إلىالدراسة  هذه  توصلت 

 صرامتها  عدم  و ألخارجيةالرقابة  مستوى  تدني  إلى  تعود   والتي   مراحله مختلف

المصارف  مواردتخصيص  يتسنى  حتى  التنمية   تمويل في  متخصصة  هيئات  وجود  دم بالإضافة إلى ع

 .الخدمات  لتمويل التجارية  

 

 مـركــزي على الـبنــوك الـتجـاريــةلرقـابـــة الـبنـك ا (0224 ) آسية بوعزيز دراسة بن -2

 .التجارية كمركـزي رقابتـه علـى البنـولفـرض البنـك ا ىدمهدفت هته الدراسة الى   

 :وخلصت إلى النتائج التالية 

لبنوك التجارية بالنسبة لنشـاطها المصـرفي في شمولية مجال العمل الرقابي للبنك المركزي على ا  - 

 .جميع مراحلـها بمـا يكفـل التطبيق السـليم للقواعـد المعتمـدة في الانظمة المنتهجة

مختلف الإجراءات  قعـن طريـ وغير المباشرةمباشـرة لركـزي لسـبل الرقابـة امانتهـاج البنـك ال  -

و الصرف إنما يصب كله في تطبيق رقابة احترازية  رالتسييوالآليات الرقابية المعتمدة على القروض و

 . المصرفيلمواجهة المخاطر المحتملة في النشاط 

الملاحظة من خلال الدور الرقابي للبنك المركزي أنه يهدف أساسا إضافة إلى تحقيق الاستقرار  -

 . بنوك البين المالي ، إلى تحقيق معادلة مفادها حماية المودعين وضمان التوازن  المصرفي

 

 

 : تقسيمات البحث

تقسيم البحث تم ، وقصد الإجابة على الإشـكالية المطروحـة  من أجل الإلمام بالجوانب الرئيسية للموضوع

 :، كما يلي ثلاثة فصولإلى 

لدراسة رقابة البنك الفصل الأول  ، حيث تم التطرق فيللجانب النظري ل والثاني خصصا الفصلان الأو  

 ،  آليات الرقابةأما الفصل الثاني  فقد تم تخصيصه لدراسة ، و لى البنوكالمركزي ع

سعيدة  المتواجدة بولايةالبنوك التي أجريت على مستوى الميدانية  خصص للدراسةأما الفضل الثالث فقد 

 .التجاريةالبنوك  الجزائر ووكالاتفرع بنك  رأسها وعلى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنظام المصرفي الجزائري و تطوراتها  
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 زائري وتطوراتهجالجهاز المصرفي ال

 :تمهيد 

لقد عرف الجهاز المصرفي تطورات متعددة عبر التاريخ شملت مختلف جوانبه خاصة هيكله 

 فنشأت وتطورت المصارف بمفهومها الحالي وتعد البنوك المركزية أحدث  صورة ، التنظيمي ووظائفه

جهاز المصرفي لتطور ال
1

،إذ يعتبر البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية حيث يأتي على أرس النظام 

، حيث  أن وجوده  المصرفي ويعتبر الدعامة الأساسية للهيكل النقدي والمالي في كل أقطار العالم

ضروري لتنفيذ السياسة الاقتصادية في الدولة
2

ر بنوكا تجارية ، وقد كانت البنوك المركزية في بادئ الأم

، لكن بسبب الفوضى التي صاحبت هذه العملية تدخلت الدولة  وكلفت بنكا من هذه  تقوم   بإصدار النقود

، حيث  أطلق عليه تسمية البنك المركزي الذي أصبح المؤسسة  البنوك لممارسة وظيفة إصدار النقد

الوحيدة التي تقف علي هرم النظام المصرفي في أغلب الدول
3

طور الأمر أصبحت هذه البنوك تقوم ، وبت

أن هدف هذه البنوك المركزية هو الإبقاء والمحافظة علي التوازن النقدي إذ،  بوظائف متعددة
4
 ،

، ونخصص المبحث الثاني  وسنتطرق في المبحث الأول من هذا الفصل إلى مفهوم البنك المركزي

 .لدراسة مفهوم البنوك التجارية  

 

 

 

 

 

 

                                                             
ادية وعلوم تصالعلوم الاق تر، كليةماس، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة أولي  البنكيةمير، التنظيم والرقابة آيت عكاشة س1

 . 4، ص 2014۔2013 ، البويرة  التسيير، جامعة آكلي محند أوالحاج التجاري وعلوم

، عمان  ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع المركزية والسياسات النقدية كالبنو ،ئيارى اسمر، يس زكريا الدوري2

 الأردن،

 . 5، ص2006

،  رفةمش، مصطفى  سسة شباب الجامعةؤم ، المركزية ك، البنو التجاريةالاقتصاد النقدي ، البنوك ،  يدياء مجض3

 .                                                                          241، ص2008،الإسكندرية

، كلية ئر از، جامعة الج ، قسم القانون الخاص في الحقوق دكتوراه، أطروحة ك ، المركز القانوني للبنضيوفي محمد 4

 الحقوق، 

 .1، ص2015_ 2014
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 فهوم النظام المصرفيم :الأولالمبحث 

 :تمهيد 

 والذي يعمل على التحويـل الفـوري التنظيم،دولة في نمط من لليتمثل النظام المصرفي 

.   ، كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين مختلف الوحدات المالية لمختلف أشكال النقود فيما بينها

، حسب درجة  إلى آخروتجدر الإشارة هنا إلى أن مكونات الجهاز المصرفي تختلف من بلد 

 تعمل في ظله مختلف وحدات النظـام، ونوع التنظيم الذي  التقدم الاقتصادي بوجه عام

 . المصـرفي

 تعريف النظام المصرفي : المطلب الأول 

مر الجهاز المصرفي والمالي في الجزائر بعدة مراحل اتسمت كل مرحلة منها بخصائص معينة 

أساس النظام الليبرالي الذي يخدم المصالح  ىهازا مصرفيا قائما علت الجزائر ج،فبعد الاستقلال ورث

الفرنسية هذا ما جعل السلطات العمومية الجزائرية تهتم بإنشاء جهاز مصرفي يوافق نموذج التنمية 

بتأميم البنوك إلي غاية بداية الثمانينات أين (  9121 )الاقتصادية ويضمن تمويله ،وقد كانت البداية سنة

لنظر في تنظيمه ووظائفه تماشيا والإصلاحات الاقتصادية المكثفة هذا ما يقودنا إلي دراسة النظام أعيد ا

،  والى النظام المصرفي الجزائري بعد  المصرفي الجزائري في عهد الاستعمار في الفرع الأول

 .الاستقلال في الفرع الثاني

 

 :ارالنظام المصرفي الجزائري في عهد الاستعم : الأولالفرع 

كان يعتمد  ، فالاقتصاد الجزائري أتم معني الكلمةبلم يكن في الجزائر أية هيئة قرض  9221قبل سنة 

، وكانت الثروة الأساسية آنذاك هي الزارعة على وسائل بدائية
5
 . 

لم تكن  9222 جويلية 91حتى أن أول مؤسسة مصرفية في الجزائر والتي تقررت بالقانون الصادر في   

بداية لإصدار هذا الفرع للنقود ،لكن سرعان ما توقف  9222فرع تابع لفرنسا وقد كانت سنة إلا مجرد 

عن نشاطه وتم إلغاؤه نفس السنة
6

، أي تتمتع بحق  ، وثاني مؤسسة كانت تقتصر وظيفتها علي الائتمان

رأسماله ،وقد اهتمت به السلطات الفرنسية ومنحته اعتماد بنصف   9229إصدار النقود ،وثالث مؤسسة 

نظرا للإسراف وعدم العقلانية   9122 و 9222المدفوع وقد شهد هذا الأخير أزمة مالية أزمة مالية بين 

                                                             
5

أحمد شعبان محمد علي انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ، ودور البنوك المركزية ، دراسة تحليلية 

 3، ص2006، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،1لحالات مختارة من البلدان العربية ، الطبعة 

6
لواقع وتحديات المستقبل ، ملتقي المنظومة المصرفية مليكة زغيب ، حياة نجار ، النظام البنكي الجزائري ، تشخيص ا

 . 398، ص 2001الجزائرية والتحولات الاقتصادية ، الواقع والتحديات ، جامعة سكيكدة ،
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حيث  أسندت له  وتغيير اسمه ليصبح بنك الجزائر وتونس ، في تقديم القروض  مما أدي إلي نقله لفرنسا ،

مهمة الإصدار ليعود اسمه بنك الجزائر
7
.   

 : وكانت من أهم وظائفه

  توزيعها على المعمرين وإعادةاقتطاع الموارد على الأغلبية المسلمة . 

 لاسيما نشاط تصدير الخمور والحمضيات تمويل النشاطات التجارية ، . 

 تمويل الزارعة الاستعمارية.
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
تر، كلية العلوم ئر، مذكرة لنيل شهادة الماسازالتجارية، حالة الج كالمركزي على البنو ك، آليات رقابة البن حورية حمنى7

 . 6، ص 2006_2005 ، ، قسنطينة منثوري، جامعة  وتأمينات كشعبة بنو التسييروم قتصادية وعلالا

، مذكرة تحرج لنيل شهادة الماستر، كلية  ئر واقع افاقاز، الاصلاحات البنكية في الج اسين، حرير ي رباوي امينالع8

 .2ص 2016-2015تلمسان،بلقايد بي بكر ، جامعة ا ، تخصص مالية العلوم اقتصادية والعلوم تجارية
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 :النظام المصرفي الجزائري في غداة الاستقلال:  الفرع الثاني

تقلالها على بناء جهاز مصرفي يتماشى والتنمية الاقتصادية واعتمدت في ذلك لقد عمدت الجزائر منذ اس

، حيث انتقل النظام  السوق دإلى اقتصاعلى العديد من الإصلاحات والتغييرات خاصة في مرحلة الانتقال 

المصرفي من نظام تعتمد على نوع واحد من البنوك والذي يوجه مباشر في تمويل الاقتصاد بتوجيه 

.مان من خلال البنوك العمومية إلى نظام مصرفي يعتمد على قواعد السوقالائت
9

 

نظرا لهذا الأوضاع فقد استدعى النظام المصرفي إدخال مجموعة من الإصلاحات والتي يتسم التطرق 

 :  إليها من خلال ما يلي

 : ضرورة إصلاحات مصرفية

 : 2242الإصلاح المالي لسنة :  أولا

وكلت السلطات الجزائرية البنوك لتسيير ومراقبة العمليات المالية للمؤسسات أ 9132ابتداء من سنة 

، وفي هذا الإطار تم اتخاذ عدة إجراءات  ، هذا ما أدى الى إعادة تنظيم كل الهياكل المالية للدولة العمومية

 :  نوجزها فيما يلي

 لاستغلالينظم إجراءات السحب على المكشوف للمؤسسات العمومية في إطار تمويل ا. 

  تقسيم المهام الخاصة بإنجاز الاستمارات الإنتاجية المخططة للقطاع العمومي ما بين كتابة الدولة

 . للتخطيط ووزارة المالية

 تعزيز دور المنشآت المالية في تعبئة الادخار الوطني . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 5ص  2017-2016ئري ازت في النظام المصرفي الجارزيتوني كمال محاض9
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تطورات لنظام المصرفي : المطلب الثاني   

 : 2242الإصلاح المالي والنقدي لعام 

والقرض،  المتعلق بنظام البنوك 9122أوت  91الصادر بتاريخ ( 90-22) جاء بموجب القانون رقم

وتمثل هدفه الأساسي في تحديد إطار قانوني مشترك لنشاط كل مؤسسات القرض  مهما كانت طبعتها 

 .القانونية

 :  وأهم النقاط التي تم التطرق لها في القانون ما يلي

  والمتمثل في استقبال رؤوس أموال الأفراد عمليات الإقراض إصدار  القرضتعريف نشاط مؤسسات ،

،  ، وحسب هذا القانون تم تأسيس مؤسسات القرض إلى قسمين وتسيير وسائل الدفع وتقديم النصائح

 .  ، ومؤسسات القرض بنوك

 مثلة في حق الإصدار ، المت دعم البنك المركزي الجزائري في القيام بالمهام التقليدية للبنوك المركزية

 . الصرف احتياطي، مراعية وتوزيع القروض على الاقتصاد وتسمى  بتنظيم الدور التعدية

:تعريف القرض وطبيعته والهدف منه
10

 

  2244الإصلاح المالي والنقدي لعام : 

مية والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمو 9122 جانفي 90الصادر في  29-22إن قانون 

هو إعطاء الاستقلالية للبنوك  9122ومضمون قانون  90-22م لقانون نتية هو قانون معدل ومالاقتصاد

.في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات
11

 

 .وبموجب هذا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية 

رات هامة في الجهاز المصرفي بحيث أعطي للبنك قد أحدثت تغيي 9122وعليه يمكن القول إن إصلاحات 

 . المركزي مهمة سر أدوات السياسة التعدية

ويسمح للبنوك بالحصول على قروض متوسطة وطويلة الأجل وأمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى 

.الجمهور من أجل الاعتراض على المدى الطويل كما يكمن أن يلجأ إلى طلب ديون خارجية
12

 

 

 

 

                                                             
 . 7.8، ص  ، مرجع سابق حورية حمنى10

 . 25، ص  ، مرجع سابق ، حرير ياسين لعرباوي أمين11

 .26، ص  باوي أمين المرجع السابقلعر12
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 2222المالي والنقدي لعام  الإصلاح : 

يعكس اعترافا  المتعلق بالنقد والقرض نصا شرعيا 9112 أفريل فيالصادر  92-12يعتبر القانون رقم 

الأساسية  ةالتشريعي ، ويعتبر من القوانين بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي

، فقد حمل أفكار جديدة 9122 -9122  تي جاء بها قانونللإصلاحات بالإضافة إلى أنه أحد بأهم الأفكار ال

.فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي وأدائه
1
 : أهم الأهداف التي يسعى هذا القانون لتحقيقها ما يلي 

 . رد الاعتبار لبنك الجزائر باعتباره بنك البنوك وبنك الدولة -

 . رات الأجنبية، ويشجع الاستثما فتح المجال البنكي للقطاع الخاص والعام -

 . خلق نظام بنكي فعال قادر على استقطاب وتوجيه الموارد -

. إنشاء اللجنة المصرفية المسؤولة عن حراسة ومراعية مؤسسات القرض -
13

 

وعموما فقد ارتكزت الإصلاحات التي خصت البنك المركزي في إطار التحويل إلى اقتصاد السوق على 

 : المحاور التالية

 : أن يحسنالبنك المركزي يجب 

 .  تسهيلات القروض -

 . إطار السياسة النقدية -

 . عملية تطوير الأسواق المالية -

، وهذا نتيجة للتغيرات الموجودة على مستوى النظام  نظرا الارتفاع المخاطر المتعلقة بمنع القروض

، كما  السابقةالبنكي فإنه على البنك المركزي أن يقوم بمتابعة وقرض  الضمانات الكافية لتجاوز المخاطر 

، فإنه على البنك  قصد الوصول إلى تسيير فعال للسيولة 29-92من نظام  22نص الفقرة الثانية من المادة 

المركزي تحسين أو على الأقل القيام بتنسيق أو من الناحية المؤسسة فإنه على البنك المركزي تنسيق 

.السياسة الماليةعملياته مع الأجهزة العمومية المستولية عن إعداد وتنفيذ 
14

 

إذ أن الاقتصاد الجزائري عرف وضعا  غير متكافئ منذ الاستقلال إلى أزمة المحروقات سنة 

حيث  أظهر نموذج التسيير لإشراكي للاقتصاد الذي يركز على التخطيط المركزي عيوبه  وعدم  9122

المالية إلا أنه يمكن إرجاع ذلك فعالية لهذا تطلب الأمر من السلطات القيام بتلك الإصلاحات الاقتصادية و

 وإهمال، اعتماد الصناعات منذ السبعينيات   الاحتلال إلى أسباب ودوافع داخلية وأخرى خارجية منها
                                                             

 . 6زيتوني كمال، مرجع سابق، ص 13

 .11حورية حمنى مرجع سابق، ص 51
روط الموضوعية المطبقة على العمليات دد القواعد العامة المتعلقة بالشيح  2013نةأبريل س 8، 01-13نظام رقم 14

 . 42، ص 29المصرفية، الجريدة الرسمية للجمهورية العدد 
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القطاع الخاص منها التغييرات العالية في أسعار البترول وقوع  وإهمالالزارعة وتفضيل القطاع العام 

.الجزائري في المديونية الخارجية
15

 

.ير المباشرة للسياسة النقديةغ الوسائل

                                                             
 لاحاتالسروق، المتلقى الأول حول الإص ادالمركزي في إطار التحول اقتص كالبنح بن جاو حدو رضا، إصلا15

 .45ص  2004أفريل21 -20ئر الممارسة التسويقية جامعة باجي مختار عنابة يومي ازادية في الجالاقتص
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ماهية البنوك التجارية:  المبحث الثاني  

:تمهيد   

لقد ازدادت أهمية البنوك التجارية بالنسبة للدول منذ نهاية القرن الثامن عشرة نظرا للدور الأساسي 

خلال الذي أصبحت تلعبه في تمويل الاقتصاد الوطني إذ تعد أهم قنوات تجميع الأموال وتوزيعها من 

قيامها بدور الوسيط بين المودعين والمقترضين سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية عن طريق 

، وتعتبر عملية تحويل المدخرات إلى استثمارات من أهم الوظائف  العمليات المصرفية التي تقوم بها

تدخلت تشريعات مختلفة  الأساسية للبنوك التجارية ، ولما كانت البنوك التجارية ذات أهمية لهذه الدرجة

، كما يعتبر البنك التجاري نوع  الدول ومنها الجزائر لتوجيهها حسب ما يخدم مصلحتها وسياستها الداخلية

من أنواع المؤسسات  المالية التي يرتكز نشاطها على قبول الودائع ومنح الائتمان
16
 . 

رية في المطلب الأول وتعريف لأكثر التفاصيل سنتطرق في هذا المبحث  إلى نشأة البنوك التجا

 كسنتطرق إلى وظائف وأنواع البنو  البنوك التجارية وخصائصها في المطلب الثاني وفي المطلب الثالث

. التجارية  

  

                                                              

نشأة البنوك التجارية الجزائرية :  المطلب الأول  

ك التجارية إلى الفترة الأخيرة من القرون الوسطى حيث  قام بعض  التجار ترجع نشأة البنو

في أوروبا بقبول أموال المودعين بغية المحافظة عليها من الضياع  ةوالصياغوالمربين 
17
إذ يعتبر البنك  

التجاري نوعا من أنواع المؤسسات المالية الذي يرتكز نشاطها على قبول الودائع ومنح الائتمان
2
 . 

  la banque nationale algérienالبنك الوطني الجزائري :  لفرع الأولا

، إضافة لتواجده كبنك تجاري 22/22/9122الصادر في  22/932تأسس هذا البنك بموجب الأمر 

وهو  9120عتمادات للقطاع الزارعي وهذا إلى  غاية رض  آخر  وهو المساهمة في منح الإتأسس لغ

، كما كلف بمهام أخرى منها تقديم  ، حيث  انتقلت المهام إليه والتنمية الريفيةتاريخ تأسيس بنك الفلاحة 

الائتمان للمنشآت العامة والخاصة في الميدان الصناعي إضافة إلى مساهمات في رأسمال عدد من البنوك 

 . الأجنبية

مليون دولار  22الذي رأسماله ( EURO-ARAB-BANK) عربي بيإذ يساهم في البنك الأورو

مليون  22، الذي يقدر رأسماله ب  المتوسطاهم في اتخاذ بنوك البحر الأبيض كما يس%  2أمريكي بنسبة 

 %. 22فرنك فرنسي بنسبة 

 

 

                                                             
 . 1، ص ، مرجع سابق عبد الحق خشي 16
 . 45، ص1976، بيروت  ، دار النهضة العربيةك ، النقود والبنو سماعيل محمد هاشمإ 17

 . 45، ص1992، الإسكندرية ،2، ط تارارالق، مدخل اتخاذ  التجارية ك، إدارة البنو هيم هنديارإب منير 51 
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  CPAالقرض الشعبي الجزائري :  الفرع الثاني

المتعلق بإنشاء القرض   92/22/9123المؤرخ في  32/32تأسس هذا البنك بموجب الأمر رقم 

تم بشراء حصص البنوك الأجنبية التي  وإنما، وهذا الإنشاء لم يكن ناتجا عن التأميم   الشعبي الجزائري

، تمثلت مهامه في تطوير نشاط المؤسسات الصغيرة  9123كانت موجودة في الجزائر قبل سنة 

 . والمتوسطة  ومختلف الصناعات التقليدية التجارية والسياحية

La Banque Extérieure D’Algérie  بنك الجزائر الخارجي:  الثالثالفرع  

مليون دينار  02 برأسمال قدره 29/92/9123في  23/022تأسس هذا البنك بموجب الأمر رقم 

حيث  يعود إنشاؤه إلى دخول الجزائر في معاملات متشابكة مع الخارج بحيث  حل محله خمسة  آنذاك

بطة بالتصدير والاستيراد وقد توسع ، اختص هذا البنك في ضمان تنفيذ الاتفاقيات المرت بنوك أجنبية

، حيث  أصبح مسيرا لحسابات أكبر المؤسسات الجزائرية والمتمثلة في حسابات  نشاطه منذ السبعينات

، الكيماوية والصناعات " نفطال – سوناطراك"الشركات الصناعية الكبرى في ميادين المحروقات 

ريكيمياوية بالإضافة إلى النقل البح والصناعة البترو
18
 . 

 

 ( B.A.D.R) بنك الفلاحة والتنمية الريفية:  الفرع الرابع

، وفي  022 -20 بمقتضى المرسوم رقم 9120مارس  92تم تأسيس بنك الفلاحة والتنمية الريفية في 

، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية هو بنك  الحقيقة كان تأسيسه تبعا لإعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري

يمكنه جمع الودائع سواء كانت جارية أو لأجل ويمثل أيضا بنك تنمية باعتباره يستطيع ان   تجاري حيث

 . يقوم بمنح قروض  متوسطة وطويلة الأجل هدفها تكوين رأسمال ثابت

، وفي  ، فهو يعتبر بنكا متخصصا في القطاع الفلاحي وفيما يخص الجانب الافتراضي لهذا البنك

،  ، والحرفية ، وترقية النشاطات الفلاحية قروضا لتمويل القطاع الفلاحيهذا المجال يمكن أن يمنح 

والأنشطة المختلفة في الريف ،وقد ورث  بإنشائه تمويل القطاع  الذائبةوكذلك تمويل أنشطة الصناعات 

الفلاحي عن البنك الوطني الجزائري
2
 . 

  

  

 

 

 

  
                                                             

ت الاقتصادية والمصرفية اريغئري في ظل التازكفاءة أداء الجهاز المصرفي الج جازية حسيني، إمكانيات رفع 18

 . 87، ص2012-2001ل شهادة ماجستير في علوم التسيير جامعة متنوري قسنطينة سنة يالمعاصرة ،مذكرة لن

 . 190، ص2005، 4ئر، طازطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجل، ديوان المالطاهر لطرش، تقنيات البنو
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 ( B.D.L) بنك التنمية المحلية:  الفرع الخامس

 : ومن أهم الوظائف الأساسية لهذا البنك هي تمويل كل من 9122أفريل  22ذا البنك بتاريخ أنشئ ه

 عمليات الاستثمار الإنتاجي المخططة من طرف الجماعات المحلية . 

 وبذلك يعتبر بنك التنمية المحلية بنكا للإيداع يقوم بجميع العمليات المصرفية ، عمليات الرهن

التقليدية
19
 . 

 

 تعريف البنوك التجارية وخصائصها :  نيالمطلب الثا

نتطرق إلى تعريف البنك التجاري بالنسبة للتشريع الجزائري في الفرع الأول وفي الفرع الثاني   

 . خصائص البنوك التجارية

 تعريف البنوك التجارية في التشريع الجزائري :  الفرع الأول

ى تجميع الموارد أو الأموال الفائضة على حاجات البنك هو منشأة مالية تنصب عملياتها الرئيسية عل   

 اقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في مجالات أخرى وإعادة(  ، الدولة ، مؤسسات أفراد) أصحابها 

، إلا أنها تفيد في مجموعها على أن البنك التجاري هو  ، وقد تعددت التعاريف الخاصة بالبنوك التجارية

 ، وتضطلع أساسا بتلقي الودائع بمختلف أنواعها ، تعمل في السوق النقدي ةمؤسسة مالية  غير متخصص

، هذا ما يميزها عن المؤسسات  ، كما تتميز عملياتها بشكل خاص بالتعامل بالإئتمان قصير الأجل

 . الائتمانية الأخرى

الوسيط بين من خلال هذا التعريف يتضح أن الدور الرئيسي للبنك التجاري يتمثل في القيام بدور   

، وتعد عملية خلق الودائع أهم وظيفة تمارسها في الوقت الحاضر لذا يطلق عليها  المودعين والمقترضين

  '' الودائعبنوك  "اسم 

لهذا فلها القدرة على التأثير في عرض  النقود زيادة أو نقصان بحسب توسيعها أو تقليصها كحجم 

الائتمان
2
 . 

متعلق بالنقد والقرض  البنوك التجارية على أنها أشخاص معنوية مهمتها ال 99-22وقد عرف القانون رقم 

نون وتتضمن هذه من نفس القا 21إلى  22العادية والرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد من 

 :العمليات ما يلي


تلقي الأموال من الجمهور لاسيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط  

 . إعادتها

                                                             
 . 135، ص1996ئر ،ازئرية، الجازيل النقدي، ديوان المطبوعات الجمحمود حميدات، مدخل للتحل 19

 .12الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص
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منح القروض ، وتشكل عملية القرض  كل عمل لقاء عوض  يضع بموجبه شخص ما أو يعد  

بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان 

الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان
1
 . 

المتعلق بالنقد  22-92م بالأمر المعدل والمتم 99-22من الأمر  23كما جاء في نص المادة 

، لاسيما في شكل  والقرض ، أن الأموال التي تأتي عن طريق الجمهور هي أموال يتم تلقيها من الغير

، وإعطاء  ، فهذا يعني أن العمليات المصرفية تقوم بعمل تلقي الأموال عن طريق الجمهور ودائع

ة هذه الوسائلالقروض  ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن  وإدار
20
 . 

المتعلق بنظام البنوك والقروض  قد نص في المادة  90-22نجد أن المشرع الجزائري وضع في القانون 

منه على مايلي 92
21
: 

البنك المركزي ومؤسسات القرض  مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي " 

-22وعدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم ". لمصرفيةوتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات ا

22 . 

من نفس القانون على أنه 93كما نصت المادة 
22
تعد بنكا كل مؤسسة قرض  تقوم لحسابها الخاص بحكم : "

 : وظيفتها الاعتيادية بالعمليات التالية

 تجمع من غيرها الأموال بصفتها ودائع كيفما كانت مدتها وشكلها  ▪

 . كيفما كانت مدتها وشكلها تمنح القروض  ▪

 . تقوم بعمليات الصرف والتجارة الخارجية مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال

 . تتولى تسيير الدفع ▪

 . توظيف القيم المنقولة وجمع العوائد المالية وتكتسب وتشتريها وتسيرها وتحفظها وتبيعها ▪

 . ميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زبائنهاترشد وتساعد وعلى العموم  وتقدم ج ▪

منه أن المشرع  93المتعلق بنظام البنوك والقرض  في المادة  90-22فنلاحظ من خلال القانون 

المتعلق بالنقد والقرض ، حيث  ينص  92-12الجزائري قد أعطى تعريفا للبنك وهو ما جاء به القانون 

                                                             
 . 11-03من الأمر  67المادة 13حورية حمنى، مرجع سابق، ص 20

 .  ضوالقرو كالمتعلق بنظام البنو 12-86 ، من الأمر15المادة  21

 .  12-86من الامر  17المادة  22
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 992-992الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد على أن البنك شخص معنوي مهمته العادية و

من هذا القانون أي القيام بالعمليات المصرفية
23
 . 

 

 خصائص البنك التجارية :  الفرع الثاني

 : تتميز البنوك التجارية بعدة خصائص يمكن تحديدها فيما يلي

التجارية مشروعات رأسمالية سعي البنوك التجارية إلى الربح عكس البنك المركزي حيث  أن البنوك  ▪

تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بأقل ممكن من النفقات وذلك بتقديم خدماتها المصرفية أو 

 . ، وهي  غالبا ما تكون مملوكة من الأفراد أو الشركات خلقها نقود الودائع

، وعادة  د أو المشروعاتالبنوك التجارية تأخذ عادة شكل شركات مساهمة سواء كانت مملوكة للأفرا ▪

، بمراقبتها عن طريق السيطرة على رؤوس أموالها سواء  ما تتدخل الدولة خاصة في الدول النامية

 . فيها أو تأميمها بالاشتراك

تتعدد البنوك التجارية وتتنوع بقدر اتساع السوق النقدي والنشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك من  ▪

 . ر المنافسة بين أعضائهاعنص وإدخالتعدد عملياتها  

، فالنقود المصرفية التي تصدرها البنوك التجارية ابتدائية  اختلاف النقود المصرفية عن النقود القانونية ▪

 . و غير نهائية والثانية التي تصدرها البنوك المركزية نهائية بقوة التشريع

 . تتأثر هي الأخرى برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليه ▪

 . لبنوك التجارية وتتنوع فيها لحاجة السوق النقديةتتعدد ا

يقوم البنك التجاري بتوظيف الأموال التي يحصل عليها من الإقراض  وشراء الأوارق التجارية  ▪

المتوسطة وطويلة الأجل
24
 . 

 

 

 

                                                             
 .10عبد الحق، مرجع سابق، ص خشي 23
التقليدية، رسالة  كالاسلامية والبنو كالبنود ارسة مقارنة بين  كق، إدارة مخاطر التمويل في البنوسميرة زري 24

 . 13، ص2011-2010لي، شلف ،ماجيستير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوع
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 وظائف وأنواع البنوك :  المطلب الثالث

  :تختلف أنواع البنوك التجارية باختلاف وظائفها وهي كالتالي

 وظائف البنوك التجارية : الفرع الأول

 : الوظائف الرئيسية:  أولا

سواء للأفراد والمنشآت مقابل عوائد جذابة وذلك  للادخارتقدم البنوك التجارية مجال  : قبول الودائع .1

، وتعتبر وظيفة خلق الودائع من أهم  في حسابات بأسماء أصحابها وإيداعهامن خلال قبول الودائع  

ئف التي يقوم بها البنك التجاري لما لها من تأثير على الاقتصاد ،ويوفر البنك التجاري احتياطات الوظا

، وكذا نسبة ما يحتفظ بها هذا البنك من ودائع في صورة أرصدة نقدية حاضرة نقدية
25
 . 

لعملاء لديه ، حيث  يقوم البنك التجاري بقبول الودائع من ا وهي تعتبر من أهم وظائف البنوك التجارية   

، والوديعة تمثل التزاما على البنك بصفته المودع لديه  سواء كان ذلك بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية

، هذا الالتزام يعطي صاحب الوديعة الحق في أن يطلب مبلغ في  لصالح المودع صاحب الحق في الوديعة

حدود مبلغ الوديعة في أي وقت
26
 . 

 : إلى الآتي حيث الاستحقاقئع من ويمكن تصنيف هذه الودا

هي تلك الودائع النقدية التي يمكن العميل السحب منها في أي وقت يشاء وبمجرد  : الودائع تحت الطلب .أ

إبداء رغبته في ذلك دون إشعار مسبق ودون انتظار حلول اجل معين كما تنقسم من حيث النشاط 

 : الاقتصادي للمودعين إلى

 -جاريةودائع المؤسسات الت . 

 ودائع المؤسسات الاقتصادية . 

 ودائع المؤسسات الخدمة . 

  الزراعيةالودائع . 

 ودائع المهن الحرة وودائع المرتبات
1
 . 

المحددة  وهي تلك الودائع التي لا يستطيع أصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء المدة : ودائع لأجل .ب

. المتفق عليها

                                                             
 . 173، الدار الجامعية، مصر، صك  الفولي، مبادل النقود والبنوأسامة محمد 25

 . 72،ص2007سسة طيبة للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى ،ؤ، مكالرحيم، اقتصاديات النقود والبنوحسين أحمد عبد  26
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.لمودع بنكه برغبته في السحب في مدة زمنية متفق عليهاوفيها يخطر ا :بإخطارالودائع .ج
27
  

فهي تتمثل في مدخرات يودعها أصحاب الحاجة إليها بدلا من تركها عاطلة في :  ودائع التوفير.د 

خزائنهم الخاصة وتفويت فرصة الحصول على عائدة مقابلها ويتم سير هذا النوع من الودائع بالدفاتر 

تحصل على فوائد أقلالتوفيرية وهذه الودائع 
28
 . 

هذا النوع من الودائع يتمثل في المبالغ التي يودعها العملاء كغطاء لعمليات مصرفية  : الودائع المجددة.خ

، كما تشمل  ، ومنها ما يمثل تأمينات للاعتمادات المستندية وتأمينات خطابات الضمان تقوم بها لحسابهم

ما يعطي لها الفرصة ( أي عدم السماح من السحب منها)الأرصدة الدائنة التي تجمد لصالح البنك 

 . لاستخدامها وذلك على ضوء الظروف والعوامل التي تحكم مدة بقائها مجمدة لديها

سيولة  على شكل قروض  واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين وهي : تشغيل موارد البنك .2

أصول البنك وربحيتها وأمنها
29

                                                             

                                           .45سميرة زريق، مرجع سابق، ص 72

، BADRالفلاحة والتنمية الريفية  كالبن  ضسة حالة قرارالتجارية، د كوآخرون، التحليل المالي في البنوبركان حجيلة 27

-2010مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية، المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة ،

 . 4،ص2011

 . 45السابق ص سميرة رزيق المرجع 28

  .سميرة رزيق، المرجع نفسه، نفس ص 29
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المتعلق بالنقد والقرض  حدد البنوك بعض   11-03الوظائف الأساسية فإن الأمر رقم بالإضافة إلى 

 : يلي ، وتتمثل هذه العمليات فيما من الأمر 30العمليات ذات العلاقة بنشاطها في المادة 

 عمليات الصرف . 

 عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة . 

  واكتتابها وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها وكل منتوج ماليتوظيف القيم المنقولة ، . 

 وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء  الاستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية ،

وإنهائهامؤسسات أو تجهيزات  
30
 . 

 الوظائف الثانوية :  ثانيا

ة إلى جانب وظائفه الرئيسية المشار إليها سابقا يقوم البنك التجاري بالعديد من الوظائف الأخرى الثانوي

وتتمثل أهم هذه الوظائف
31
 : في 

 يصدر البنك مقابل تقاضيه أجر لخطاب الضمان بناءا على طلب كتابي من  : إصدار خطابات الضمان

العميل مبينا فيه اسم المستفيد من الضمان ومبلغ الضمان والغرض  منه ومدة صلاحيته وهي عبارة 

كتابي صادر من البنك بأن يدفع نيابة عن العميل إلى طرف ثالث  خطابات ضمان ابتدائية أو  عن تعهد

 . ،  وضمان دفعات مقدمة مؤقتة وخطابات ضمان نهائية

 تقوم البنوك التجارية بفتح الاعتمادات المستندية بهدف تسهيل عملية  : فتح الاعتمادات المستندية

المستندي يختلف حسب رغبة المصدر وهذه تتوقف على مدى ثقته التبادل مع الخارج ونوع الاعتماد 

في المستورد كما أن هنال وظائف فرعية أخرى منها
32
 : 

 . التجارية الأوراقخصم  •

مسحوبة على فروع تحصيل الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى لصالح عملاء البنك ودفع الشيكات ال •

 .البنك المختلفة

ركات سواء في عمليات الائتمان عند تأسيسها أو لزيادة رؤوس إصدار أسهم ومستندات لحساب ش •

أموالها
1
 . 

 

                                                             
 . 15حورية حمني، مرجع سابق، ص 30

 . 75حسين أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 31

 . 46سميرة رزيق، مرجع سابق، ص 32
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 أنواع البنوك التجارية :  الفرع الثاني

تنقسم البنوك التجارية إلى أنواع متعددة طبقا للزاوية التي يتم من خلالها النظر إلى البنوك وذلك على   

 :  النحو التالي

 الجغرافيةناطق من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للم:أولا

 : البنوك التجارية العامة - 1 

، وتباشر نشاطها  ويقصد بها تلك البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في العاصمة أو إحدى المدن الكبرى   

 من خلال فروع على مستوى الدولة أو خارجها وتقوم هذه البنوك بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية

، كذلك فهي تباشر كافة مجالات الصرف الأجنبي وتمويل  صير أو متوسط الأجل، وتمنح الائتمان ق

 . التجارة الخارجية

 : البنوك التجارية المحلية -2

،  ، مثل محافظة معينة ويقصد بها تلك البنوك التي يقتصر نشاطها على منطقة جغرافية محدودة نسبيا  

، وتتميز هذه  ئيسي للبنك والفروع في هذه المنطقة المحددة، ويقع المركز الر مدينة أو ولاية أو إقليم محدد

، وكذلك فهي ترتبط بالبيئة المحيطة بها وينعكس ذلك على مجموعة الخدمات  البنوك بصغر الحجم

المصرفية التي تقوم بتقديمها
33
 . 

من حيث النشاط :  ثانيا

 : بنوك التجزئة -1

، لكنها تسعى لاجتذاب أكبر عدد  ، والمنشآت الصغرى ويقصد بها البنوك التي تتعامل مع صغار العملاء

،  ممكن وتتميز هذه البنوك بما يتميز بها التاجر فهي نشرة جغرافيا وتتعامل بأصغر الوحدات القيمة المالية

للأ فراد وبذلك فإن التجزئة تسعى إلى توزيع خدمات  ، ومنفعة  من خلال خلق المنافع الزمنية والمكانية

 .النهائي المستهلكل البنك من خلا

 : بنوك الجملة -2

 . ويقصد بها البنوك التي تتعامل مع كبار العملاء والمنشآت الكبرى

 من حيث عدد الفروع :  ثالثا

 كشكلوهي تلك البنوك التي تتخذ في الغالب شكل شركات المساهمة :  ذات فروع البنوك التجارية .8

، وتنبع اللامركزية في تسيير  الدولة ولا سيما الأماكن الهامة، لها فروع متعددة تغطي أغلب أنحاء  قانونيا

، حيث  يترك للفرع تدبير شؤونه فلا يرجع للمركز الرئيسي للبنك إلا فيما يتعلق بالأمور الهامة  أمورها

                                                             
33

 .28، ص2007، 1، ط ، مصر ، الإسكندرية ، إدارة المصارف دار الوفاء محمد الصيرفي 
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، فإن البنك الرئيسي يضع السياسة العامة التي تهدف  ، وبطبيعة الأمور التي ينص عليها في لائحة البنك

، ويتميز هذا النوع من البنوك بأنه يعمل على النطاق الوطني ويخضع للقوانين العامة للدولة  الفروعبها 

وليس لقوانين المحافظات التي يقع الفرد في نطاقها الجغرافي كما تقوم بكافة الأعمال التقليدية للبنوك 

 . ي مجالات الصرف الأجنبي، كما تتعامل ف التجارية وتقديم القروض  قصيرة الآجال ومتوسطة الآجال

، ونمو حجم الأعمال  نشأة بنوك السلاسل مع نمو كبير لحجم البنوك التجارية : بنوك السلاسل .2

، وهذه البنوك تعد نشاطها من خلال فتح  التي تمولها من أجل تقديم خدماتها إلى مختلف فئات المجتمع

ة عن بعضها إداريا ولكن يشرف عليها ، وهي عبارة عن عدة بنوك منفصل سلسلة متكاملة من الفروع

، كما ينسق الأعمال  مركز رئيسي واحد يتولى رسم السياسات العامة التي تلتزم بها كافة وحدات السلسلة

، ولا يوجد هذا النوع من البنوك التجارية إلا في الولايات المتحدة  بيعوالنشاط بين الوحدات بعضها 

الأمريكية
34
 . 

التي تتولى إنشاء عدة بنوك أو شركات مالية :  شبه بالشركات القابضةبنوك المجموعات وهي أ .3

،  ، ولهذا النوع من البنوك طابع احتكاري ، تشرف على سياستها وتقوم بتوجيهها فتمتلك معظم رأسمالها

، وقد انتشرت مثل هذه البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية دول  وأصبحت سمية من سمات العصر

 . غرب أوروبا

، ويقتصر عملها في  وهي منشآت صغيرة يملكها أفراد أو شركات أشخاص:  البنوك الفردية .4

، أو تتميز عن باقي أنواع البنوك بأنها تقتصر بتوظيف مواردها على أصول  الغالب على منطقة صغيرة

قابلة للتحويل التجارية المخصومة و غير ذلك من الأصول ال والأوراقالمالية  الأوراقبالغة السيولة مثل 

إلى نقود في وقت قصير بدون خسائر ،ويرجع السبب في ذلك إلى أنها لا تستطيع تحمل مخاطر توظيف 

 . أموالها في قروض  متوسطة أو طويلة الأجل لصغر حجم مواردها

وهي بنوك تغطي منطقة جغرافية محددة كمدينة أو محافظة أو ولاية وتخضع هذه :  البنوك المحلية -1

للقوانين الخاصة بالمنطقة التي تعمل بها، كذلك فهي تتفاعل مع البيئة التي توجد بها وتعمل على  البنوك

تقديم الخدمات المصرفية التي تناسبها
35
. 

 

 

 

 

                                                             
 . 9، ص ، مرجع سابق سميرة رزيق 34
 . 31، ص ، مرجع سابق محمد الصيرفي 35
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 البنك المركزي وعلاقته بالبنوك التجارية:  المبحث الثالث

 :تمهيد 

تضيفه ضمن فئة معينة من  المركزي على تحديد طبعته القانونية أو كقد يساعدنا تعريف البن

، التطبيق على نشاطه وعليه  الأشخاص المعنوية في الدولة كما قد يسمح ذلل بتحديد القانون الواجب

سنتطرق إلى تعريف البنك المركزي في الفرع الأول ثم نتطرق إلى خصائص البنك المركزي في الفرع 

 . الثاني

 تعريف البنك المركزي :  المطلب الأول

 . ريف البنك المركزي من الناحية اللغويةتع: أولا

أصلها كلمة إيطالية أي  كفككلمة بن مركزيو  بنك" متين تتكون عبارة البنك المركزي من كل

وهي تعني المكان الذي كان يجلس عليه الصارفون لتحويل العملة أما كلمة مركزي ( banc)المصطبة  

أو محور وعليه يتضح أن وصف هذا البنك  فهي مشقة من مركز والتي تعني محل تركيز أو بؤرة

المركزي يعني أن يشعل مركز محوريا في النظام والنقدي في الدولة مقارنة بالبنوك والمؤسسات 

المالية
36

، وتعرف أيضا باسم بنوك الإصدار وهي تهتم بتقديم الخدمات المصرفية وتشغل مكانا مهما في 

نظام المصرفي ويختلف عن البنوك الأخرى وتحديد البنوك ، وبعد البنك المركزي أساس ال السوق النقدي

، بل تقديم الخدمات للبيئة الاقتصادية العامة كما تعد  التجارية بأن هدفه الرئيسي ليس تحقيق أرباح قصوى

المركزي اسم  كنوك التجارية لذلك أطلق على البنعلى كافة الب والمشرفةالبنوك المركزية البنوك الرئيسة 

.كبنك البنو
37

 

 تعريف البنك المركزي من الناحية القانونية :  ثانيا

 المتعلق بالتعدي القرض  على أن البنك المركزي  12/92من القانون  99تنص المادة 

هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعني البنك المركزي تاجرا في إعلاناته 

ين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الآجال القانونية الخاصة به على مع الغير وهو يخضع لأحكام القوان

كل خلاف ذلك وهو لا يخضع للأ حكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة وبمراقبة مجلس 

                                                             
 . 16-15محمد ضويفي، مرجع سابق ص 36

 www.maudoo3.cpmعبر المرقع الالكتروني"  كتعريف البن" هديل طالب 37

 00.00على الساعة  7275ماي  71أطلع عله بتاريخ  16.00على الساعة  2017يونيو  16بتاريخ  نشر

http://www.maudoo3.cpm/
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المحاسبة بل تتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية
38

البنك المركزي  ، وقد تم إنشاء

وقد تم  9120من قبل الجمعية التأسيسية سنة  إقرارهالذي تم  922-20ئري بموجب القانون رقم الجزا

إدخال تغيرات على النظام المصرفي
39

المتعلق بالنقد والقرض أن  22-92من الأمر  21، وتنص المادة 

لاقاته مع الغير ، ويعد تاجرا في ع مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية الاستقلال المالي بنك الجزائر

محافظا يساعده ثلا ث نواب محافظ يعين  الجزائرمن نفس الأمر أنه يتولى إدارة بنك  92كما تنص المادة 

 : جميعهم بمرسوم من رئيس الجمهورية كما أنه يتكون مجلس الإدارة من

  المحافظ رئيسيا 

 نواب المحافظ الثلاث 

رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجال  ثلا ث موظفين ذو أعلى درجة معين بموجب مرسوم من

.الاقتصادي والمالي
40

 

 ويقوم البنك المركزي حاليا بأن الكثير من الأعمال ذات الطبقة المختلفة على السياسة الإنتمائية في الدولة

ام الأوارق النقدية إذ لا يسمح القانون لأي بنك أخر للقي البنك المركزي باحتكار إصدار. ، فهو بنك إصدار

 . بهذه الوظيفة التي تعتبر من أهم وظائفه

وحتى يتسنى لنا تعريف البنك المركزي لا يمكن الرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالمجال 

 . للبحث  عن تعريف خاص بالبنك المركزي 9120المصرفي والتي صدرت منذ  

 : 222-20تعريف البنك المركزي في القانون رقم 

على خلاف التشريعات المصرفية التي صدرت بعده على ديباجة  922-20ون رقم لقد احتوى القان

أول نص عرف البنك المركزي الذي  922-20البنك المركزي الجزائري يعد القانون  بين أساس وانشاء

اعتبره مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المدنية
41

اعتبرته تاجرا  20، أما الفقرة الأولى من المادة 

لاقاته مع الغيرفي ع
42
 . 

                                                             
ى بالأمر غالمل3ص  16،ج ر ج، العدد   ضيتعلق بالنقد والقر 1990أفريل سنة 14رخ في ؤم10-90قانون 38

03/11 . 

على . 7275ماي  11ه بتاريخ أطلع علي 2014ماي  07بتاريخ algeria.dz-www.banc.ofالموقع الإلكتروني39

 . 00.54الساعة 

 نةشت سغرخ في  ؤالم11-03مر رقم المعدل والمتمم لأ 2010نةشت سغ  26المترخ في -04-10أمر رقم40

 . ضوالمتعلق بالنقد والقر  2003

سة ميدانية لأهم ارئرية دازوالمصارف الج كلمعلومات المتخصصة في قطاع البنوسيدهم خالدة هناء، واقع خدمات ا41

 . 3ن، ص.س.ئر، دازالجئرية بولاية باتنة ازالج كالبنو

 . 144-62من القانون رقم  1الفقرة2المادة 42

http://www.banc.of-algeria.dz/
http://www.banc.of-algeria.dz/
http://www.banc.of-algeria.dz/
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إذا فالبنك المركزي مؤسسة وحيدة ذات وجهين لكن عبارة الشخصية المدنية نشير عوضا لأن 

، والشخصية القانونية وعليه فالتنمية الصحيحة هي  التنقيب المدني استعمل عبارة الشخصية المعنوية

الشخصية القانونية
43
 . 

 

 

  :12-86تعريف البنك المركزي في القانون رقم 

على أن البنك المركزي ومؤسسات  90-22من القانون رقم  92نصت الفقرة الأولى من المادة  

عند مقارنة هذا النص مع ...." القرض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 

90-22نلاحظ أن التعريف الوارد في القانون رقم  922-20القانون رقم 
44

. 

، حيث  أن المشرع في النص باللغة  المركزي وبين المؤسسات المصرفية الأخرىساوى بين البنك 

، وليس البنك المركزي  الذي يرجع إلى مقاولة أو شركة كالبنوك entrepriseالفرنسية استعمل مصطلح 

 établissementالمنشور باللغة الفرنسية استعمل مصطلح  922-20الذي يعتبر مؤسسة لأن القانون رقم 

.يترجم إلى المؤسسة الذي
45
 

 

 : 2222التعريف التشريعي للبنك المركزي بعد سنة :  ثالثا

 92-12من القانون رقم  99بما أن المادة  92-12تعريف البنك المركزي في قانون النقد والقرض  رقم    

تالية عند يخضع للأحكام ال على أن البنك مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو

-62 ارنة هذا النص مع القانون رقممق
46

144 . 

 نلاحظ أنه تم الاستغناء عن مصطلح عمومية والمحافظة على عبارة مؤسسة وطنية ،

المتعلق بالنقد  99-22رقم  كما تم التطرق إليه سابقا الآن تتطرق إلى تعريف البنك المركزي في الأمر

 .  والقرض

المعدل والمتمم على أن البنك الجزائري مؤسسة  99-22رقم  تعريف البنك المركزي في الأمر

 . وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويعتبر تاجر في علاقاته مع الغير

                                                             

a la banquecentraleestréputée : 511-27انون رقمقالفقرة الاولى من ال 27ادة مال   43 

commerçantedansces relations avec les 

tiers.  
 .19محمد ضويفي، مرجع سابق، ص 44

 . 20،19محمد ضويفي المرجع نفسه، ص 45

 .144-62انون رقم الق46
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ولقد اعتبر المشرع بنك الجزائر تاجرا في علاقاته مع الغير برغم من  غرابة هذه الصفة التي أضفاها 

.99-22لأمر رقم عليه فما دام أن المشرع نص ا
1

 

، ولم ينص على إعفائه من التسجيل في السجل التجاري فقد  على أن البنك الجزائري يعد تاجرا

يوحى أنه غير معفى من هذا التسجيل باعتباره تاجر و يخضع للتشريع التجاري ، لكن تم تدارك هذه 

-10المسألة عندما تم تعديل قانون النقد والقرض بموجب الأمر رقم 
47

 الأولىحيث  أصبحت الفقرة  ،04

من القانون التجاري لذا تم استثناء هذا البنك من تطبيق أحد أهم الالتزامات الناتجة عن اكتساب  21للمادة 

-09من نظام رقم  20صفة التاجر ألا وهي القيد في السجل التجاري بخلاف ما نصت عليه المادة 
48

04 ،

سسات الخاضعة تسجيل عملياتها في المحاسبة وفقا لمخطط التي جاء النص بها على أنه يتعين على المؤ

.الحسابات الشبكية التي يلحق مدونتها بهذا النظام
49
 

 

 

 

 

 

 : خصائص البنك المركزي:  المطلب الثاني

 : من خلال تعاريف السابقة للبنك المركزي توصلنا إلى عدة خصائص له وهي كالآتي

، أي ذلك النوع من أدوات الدفع  على إصدار النقود القانونيةالبنك المركزي هو المؤسسة القادرة : أولا

 . بالالتزاماتالتي يتمتع بالقدرة على الوفاء 

                           .                                                                 تتمثل مهمته في ميادين النقد والقرض  في السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد : ثانيا

هو ليس بنكا أو مؤسسة عادية إذا يحتل الصدارة في الجهاز المصرفي فالبنك المركزي بما أن له  : ثالثا

القدرة على إصدار النقود من ناحية والقدرة على التأثير في إمكانيات البنوك التجارية إصدار نقود الودائع 

  .                                                                                                                            عليا على البنوك التجاريةمن ناحية أخرى يمثل سلطة الرقابة ال

، فالبنك المركزي هو مؤسسة  يترتب على احتكاره إصدار النقود القانونية التي تميزه بمبدأ الوحدة : رابعا

 . ولا يمكن تصور تعدد المؤسسات المصدرة للنقودوحيدة 

                                                             

 .11-03الأمر رقم 1

 .  ضالمتعلق بالنقد والقر 11-03مر رقم المعدل والمتمم لأ 2010شت سنة غ  26رخ في ؤالم04-10الأمر 47

ج ر ج ،العدد   ضر، يتعلق بالنقد والق2003نةشت سغ  26الموافق ل  11-03الفقرة الاولى من الأمر  09للمادة 48

 . 04-10المعدل والمتمم بالأمر  52

ك واعد المحاسبة المطبعة على البنويتضمن مخطط الحسابات البنكية والق 2009يوليو سنة  23مترخ04-09نظام رقم 49

 .12، ص 76سسات المالية ج ر ج ،العددؤوالم



 الفصل الأول                                                              الجهاز المصرفي الجائري 
 

38 
 

هو  غالبا مؤسسة عامة سواء بقوة القانون أو بقوة الواقع وهي ضرورة تمثيلها أهمية خطورة : خامسا

الوظائف التي يقوم بها وهو لا يهدف إلى تحقيق الربح إنما يهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتنظيم النقود 

.والائتمان
1

 

البنوك المركزية مؤسسات نقدية ذات ملكية عامة فالدولة هي التي تمارس الرقابة والإشراف  أن : سادسا

عليها من خلال القوانين التي تسنها والتي تحدد بموجبها أغراضها  وحاجياتها وتشترك مع الحكومة في 

 . رسم السياسة

لح العام ولكن إن حصل الربح لم يوجد البنك المركزي لتحقيق الربح  وإنما وجد لتحقيق الصا : سابعا

فيكون ذلك من قبل الأعمال العارض ة وليس الأساسية التي وجد المصرف لأجلها ،وغالبا ما تكون البنوك 

 . المركزية مهيأة من قبل الدولة

يحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي لكونه يتمتع سلطة رقابية على البنوك وله القدرة على  : ثامنا

ود القانونية وجعل جميع البنوك تستجيب للسياسة النقدية التي يرغب في تنفيذها، وتنفيذ هذه خلق النق

.السياسة عن طريق التوجيه والتدخل والمراقبة
50

 

يمثل البنك المركزي المؤسسة المحتكرة لعملية إصدار النقد ولم يعد للمصارف التجارية الأخرى  : تاسعا

.العالم أي دور في الإصدار في جميع أنحاء
51

 

                                                             

 .09إيمان باديس، مرجع سابق، ص 1

 .26رجع سابق، ص ئي، مارالسام ارزكريا الدوري، يس50

، مذكرة مقدمة ئريازالمركزي الج كس ة حالة البنارر النقدي دارزي في تحقيق الاستقالمرك كسعيدان عمر، دور البن51

سسات، قسم التسيير، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ؤجة الماجيستر في إدارة أعمال الممن متطلبات نيل درض

 .23ص  2009-2008أم البواقي سنة  -جامعة العربي بن مهيدي
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 : تميز البنوك التجارية عن البنك المركزي:  المطلب الثالث

من خلال ما تقدم من التعاريف السابقة يمكن استخلاص الفرق بين البنوك التجارية والبنك المركزي فيما 

 : يلي

 . تعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد:  أولا

د البنوك التجارية في حين نجد أن البنك المركزي مؤسسة فالجهاز المصرفي في أي دولة يتميز بتعد 

وحيدة تقوم بإصدار النقود والرقابة والإشراف على الائتمان كما هو الحال في النظام المصرفي 

 . الجزائري

 : تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليه:  ثانيا

ميع البنوك التجارية العاملة داخل الدولة تكون خاضعة لرقابته باعتبار البنك المركزي بنك البنوك فإن ج 

المتعلق بالنقد  والقرض ، وقد حول لبنك  99-22، فالمشرع الجزائري خلال الأمر رقم  عليه والإشراف

.الجزائر سلطة الرقابة والتوجيه والاستقرار على الرقابة والمؤسسات المالية
52

 

ركزي قواعد عامة تتبع في الرقابة على البنوك التجارية وفقا كما أنه يضع مجلس إدارة البنك الم

 : لمقتضيات حالة الائتمان تساؤل هذه القواعد بتنظيم المسائل الآتية

 . التجارية كوال التي يجب أن تحتفظ بها البنوتحديد نسبة ونوع الأم .8

دها البنك على كل بنك تجاري أن يحتفظ برصيد ذات نسبة معينة مما لديه من الودائع يحد .2

المركزي ويتعين على البنك المركزي في حالة زيادة هذه النسبة أن يعطى البنوك التجارية 

.يوما على الأقل بتاريخ إبلاغها بقرار الزيادة 22مهلة مقدرة ب 
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 12سابق، ص عبد الحق، مرجع خشي52

 . 18ص مرجع سابق  إيمان باديس53
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 : تسعى البنوك التجارية إلى الربح بعكس البنك المركزي:  ثالثا

أن البنك المركزي  ق أكبر قدر ممكن من الربح في حيثهو تحقي إن الهدف الرئيسي للبنوك التجارية  

، من خلال تنفيذ السياسة المالية العامة  يهدف إلى تحقيق الصالح العام وسلامة النظام المصرفي ككل

 . ، دون السعي إلى تحقيق الربح للدولة

 : ا البنك المركزيتختلف النقود التي تصدرها البنوك التجارية عن النقود التي يصدره:  رابعا

نتمائية  تظهر من خلال التسجيلات المحاسبة للودائع إتصدرها البنوك التجارية هي نقود إن النقود التي 

والقرض  وليس لها وجود مادي أما النقود التي يصدرها البنك المركزي فهي عبارة عن النقود المعدنية 

.نهائيةوالورقية يعتبر عن الشكل الأعلى للسيولة التامة وال
54
 

 : وظائف البنك المركزي وأهميته: المطلب الرابع 

 وظائف البنك المركزي  :  الفرع الأول

 : من بين أهم وظائف البنك المركزي نذكرها منها ما يلي

 : إصدار النقود القانونية:  أولا 

كل الدول ويجب أن يعتبر البنك المركزي الهيئة الوحيدة المخول لها قانون إصدار القانوني أو تدميره في 

يكون الكمية المصدرة من النقد تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية حيث  كل نقد مصدر يكون بمثابة 

خضوع للبنك المركزي يجب أن يكون مغطى
55

.، بأصول مالية
56

 

والإصدار النقدي هو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد 

.ويتجسد ذلك ماديا في طبع ورق النقد أو ما يسمى ورق البنوك( دار، أف سسةؤ، م حكومة )ككل
57
 

ثم إن أهمية وظيفة إصدار زيادة على كونها تتمثل في السيطرة على حجم النقود القانونية المتداولة أو أكبر 

،  خلق نقود الودائع ، فهي ترتبط بأهمية حجم هذه النقود في مدى قدرة البنوك التجارية على جزء منها

ويمنع الدولة " حجم الدوافع " حيث  أن قدرة هذه الأخيرة على منح الائتمان ترتبط بأرصدتها السائلة 

النقدية إلا أن هذه السلطة تعتبر محددة وليست مطلقة فحتى يتمكن  الأوراقالبنك المركزي من إصدار 

.أن توفر الغطاء اللازم لهذا الإصدار الجديدالبنك المركزي من إصدار عملة جديدة على إدارة البنك 
1

 

النقدية حيث  أن القانون لا يسمح لأي بنك آخر  الأوراقإذ يتمتع البنك المركزي باحتكار إصدار النقود أو 

، واستناد إلى هذه  القيام بهذه الوظيفة التي تعتبر من أهم وظائف البنك المركزي في الوقت الحاضر

                                                             
 .33، ص  ، مرجع سابق شيخ عبد الحق54

م العلوم ارف محلية عملية دولية محكمة، قسة النقدية معالمركزي بفعالية السياس كالبن تقلالية، علاقة اس بناني فتحية55

 . 64ص  2017جوان . 22الاقتصادية ، العدد 

ارت سيا)ملكها المنشأة وتكون في عدة صور تطلق على موجودات الاقتصادية التي ت الأصول كلمة: الأصول والخصوم56

 . مات سواء كان ردين أو مقاولينازلخصوم هو كل ما على لشركة من التأما ا( ...ضي مبانيارلات أآ

 . 10إيمان باديس، مرجع سابق، ص 57
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ق النقد مصدرة كعملة قانونية ذات قوة إبرام  اربنك المركزي عندما أصبحت أونة الالوظيفة زادت مكا

.غير محدودة وعندما استخدمتها البنوك كاحتياطي مقابل
58

 

وكان انفراد المصرف المركزي بهذا الامتياز من العوامل الرئيسية التي ميزته عن المصارف التجارية 

 : على تركز وظيفة الإصدار في مصرفي واحد ما يلي والعادية على وجه العموم   وان أهم ما ترتب

 ق النقد المصدرةارزيادة ثقة الجمهور في أو . 

  تمكين المصرف أو البنك المركزي من التأثير في حجم الائتمان عن طريق التأثير في حجم

 . الاحتياطات النقدية التي تحتفظ بها المصارف التجارية مقابل الودائع

واحدة أن اكتسبت أوارق النقد  ولةؤأوجهة مسفة الإصدار في بنك واحد وظيوقد ترتب على تركيز 

ت ثقته في قيمتهاادزدنة عالية لدى جمهور المتعاملين والمصدرة مكا
59

 

النقدية الأوراقومن بين الأسباب الرئيسية لتركيز حق إصدار     
60
في البنك المركزي يمكن إرجاعها  

 : الى الأسباب  التالية

ن ذلك فإ فئتاهاالإصدار يؤدي إلى توحيد نوع النقود السائدة في المجتمع حتى وان اختلفت توحيد جهة  .8

ق البنك التي تصدر داخل الدولة  والى رقابة أفضل على إصدار هذا النوع من اريؤدي إلى تماثل أو

.النقود
61

 

 . أن ذلك يعطي منزلة رفيعة لأوراق البنكية .2

 الأوراقا من الإشراف على التزام البنك المركزي بقواعد إصدار أن هذا يمكن الدولة من أن تمارس نوع

.في نقلهم للنقود ،مما يؤدي إلى نوع من الاستقرار  في التعامل لأفرادالبنكية حيث  يعطى المزيد من الثقة 
62

 

 

 

 

                                                             

 .37حورية حمنى، مرجع سابق ،ص 1

روط لتزم برده لدى الطلب أو وفقا للشالذي يك بقا نقود من البنلضاه يستلم شخص مسهي عقد بمقت: الودائع المصرفية58

ب ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في يكتس كوديعة النقدية بخاصة جوهرية هي أن البنالمتفق عليها، وتميز ال

 .التصرف فيها حاجيات نشاطه الخاص على أن يلتزم ببرد مبلغ مماثل إلى المودع 

 .23،24ص مرجع سابق عيدان عمرس59
اكل المتعلقة  بتخزين ونقل النقود التي كان أهمها ة الورقية أو الأوارق النقدية بسبب المشظهرت العمل: الأوارق النقدية60

التبادل السلعي ومن جهة تم ابتكار العملة الورقية لتكون بمثابة وعد   اضرغمعدني الذهب والفضة التي كانت تستخدم لأ 

 . كد حاملها ذلارد متى ألجهة المصدرة بتحويلها إلى نقومن ا

 . 223،224،ص 2008،2009، الجزء الثاني، طبعة كلول، النقود والبنوزغند ارمي61

  .52ج،ر،ج، العدد . ض، يتعلق بالنقد والقر2003شت سنة غ  26رخ في ؤم11-03الأمر رقم 62
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 : البنك المركزي بنك الحكومة: ثانيا

بل يقوم البنك المركزي بدور بنك لا تقف سلطات البنك المركزي عند حدود احتكار عملية الإصدار 

، إذ يقوم البنك المركزي بهذا الدور حتى  ، ولا يعني كونه بنك الحكومة أنه مملوكا ملكية عامة الحكومة

 . في تلك الدول الذي يكون فيها البنك المركزي مملوكا ملكية خاصة

ا المجال بجانب والبنك المركزي يوصفه بنك الحكومة فإنه يقوم بعدة وظائف متعددة في هذ

                                 :اسة النقدية هذه الوظائف هي أنهوظيفته كأداة الحكومة في تنفيذ السي

يقوم البنك المركزي بمسك حسابات الحكومة فهي تودع فيها ودائعها ويقوم البنك بمباشرة  -9

المدفوعات الحكومية
1

لدى البنوك لأن احتمال فقدان ، وبالمقابل يقوم الأفراد بإيداع أموالهم 

مدخراتهم في تلك الحالة يكون أقل مما هو عليه الأمر مع المقترضين
63
. 

البنك المركزي هو مستشار الحكومة فهو يقدم للحكومة خدماته في صورة إبداء رأيه الفني  -0

 . وتقديم مشورته في نوع السياسات الواجب إتباعها في مواجهة الظروف المختلفة

الحكومة عند الضرورة فتستطيع الحكومة اللجوء إليه إذا   بإقراضك المركزي يقوم البن -2

 64.احتاجت إلى الائتمان

 

 

 

 

 

 : البنك المركزي بنك البنوك:  ثالثا

 إجراءتحتفظ البنوك التجارية لدى البنك المركزي بنسبة معينة من أرصدتها النقدية هذا ما يسهل عليها   

،  البنوك التجارية  إقراضن هذه البنوك كما يقوم البنك المركزي بعملية عملية المقاصة بين حقوق وديو

.حيث  يكون مستعدا دائما لمساعدتها
65

 

إذ نعني بالبنك المركزي أنه بنك البنوك لأنه يعمل كقائد للنظام المصرفي
66
يقوم بعملية الإشراف والرقابة  

 وتكون هذه الوظيفة في عدة أشكال منها منح،  على عمل البنوك التجارية في إطار ما يخوله له القانون

                                                             

 . 36إيمان باديس، مرجع سابق ص 1

السوق،  ادسمالية، اقتصأاد، ترجمة رحاب صرلاك الدين، الجزء الثاني الرمبسطة في الاقتصروبرت ميرفي، دروس 63

 . 175ص  2013سسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر القاهرة ،ؤالطبعة الأولى، م

 .36إيمان باديس، المرجع السابق، ص 64

 .36حورية حمنى، مرجع سابق، ص 65
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، تقديم التوجيهات والتعليمات  أجنبية كتمثيل لبنو الاعتمادات لإنشاء بنوك جديدة أو فتح فروع ومكاتب

.، الرقابة على أعمال البنوك ومحاسبتها للبنوك في إطار تحقيق أهداف السياسة النقدية
67
 

 

 : الرقابة على الائتمان:  رابعا

، حيث  تمثل الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها في  ر هذه الوظيفة من أهم وظائف البنك المركزيتعتب  

تنفيذ السياسة النقدية
1

الذي تلعبه البنوك التجارية  ، ومن أسباب قيام البنك المركزي بهذه الوظيفة هو الدور

إذ أن خلق ( قود الودائع ، خلق ن) فالبنوك التجارية قادرة على خلق الائتمان  الاقتصادخصوصا في 

الائتمان المصرفي هو الزيادة في الإقراض ، ولكنه حاليا استخدم للتعبير عن خلق الودائع والرقابة على 

الائتمان التي يقوم بها البنك المركزي تكون من خلال ما يسمى بالسياسة النقدية
68

، من أجل السيطرة على 

حجم الكتلة النقدية
69

 : البنك المركزي للسيطرة على حجم الائتمان بالآتي ، وتمثل وسائل

تنظيم الشروط والأحكام التي يمكن بموجبها منح الائتمان الذي يسدد بأقساط بغرض  شراء أو  -

 . تخزين سلع الاستهلاك الدائم

زيادة أو تخفيض  أسعار الحجم والفائدة بهدف تخصص أو زيادة أسعار النقود من أجل تقليص أو _     

.وسيع حجم الائتمانت
70

 

،  إن تعدد وظيفة الائتمان ذات أهمية قصوى على صعيد النشاط الاقتصادي وأنشطة الأجهزة المصرفية  

نظرا للدور الذي تؤديه في توفير الأموال في كافة المجالات الاستثمارية والاقتصادية ويعرف الائتمان 

وائدها والعملات المستحقة عليها والمصاريف دفعة الأفراد والمؤسسات والمنشآت بف دتزويعلى أنه عملية 

 . واحد أو على أقساط في تواريخ محددة

وجاء تخويل البنك المركزي الرقابة الائتمان لسبب صعوبة قيام البنوك التجارية بتنفيذ السياسات التي يقوم 

المؤسسات التي بلغت ، أعمالها الائتمانية دون تخصيص مواقع إضافية لهذه  بها البنك المركزي لتقليص

عملياتها بما يمكنها من إفشال بعض  السياسات الائتمانية الموضوعية من قبل البنك المركزي لتقليص 

مستلزمات البنك المركزي للقيام بوظيفة المراقبة على الائتمان ، ليس فقط للبنوك التجارية بل أيضا 

                                                                                                                                                                                               
ر والتوزيع لطباعة والنشية النقدية، الطبعة الثانية للكتاب دار الوفاء للسياسالإس امية ا رفيةيوسف كمال محمد، المص66

 . 14،ص 1996 ،المنصورة

 . 64مرجع سابق بناني فتيحية67

 36حورية حمنى، مرجع سابق ،1
 . 27زكريا الدوري، يسرا السامرائي، مرجع سابق، ص 68

لوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف هي مجموعة من الوحدات النقدية أو ا: نقصد بالكتلة النقدية69

 . الأعوان الاقتصاديين

 .259 مجيد ضياء نفس المرجع70
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قات واسعة وأنظمة معلومات اتصالات تؤمن لأجهزة المصرفية والمالية الأخرى دون أن يخلق شبكة علا

.مساندة وتعاون الأجهزة المصرفية الأخرى في تنفيذ سياستها الائتمانية
1
 

 . أهمية البنك المركزي:  الفرع الثاني

من خلال ما سبق من تعريفنا بالبنك المركزي والتطرق إلى أهم وظائفه يمكنه التواصل إلى أهمية والتي 

 : تتلخص في

 : لاستقلاليةا:  أولا

البنوك المركزية مؤسسات مالية منظمة ومستقلة بقرارها وقوانينها الصادرة ويستطيع أن تتابع تنفيذ 

بعضها لكن الواقع يختلف في الدول المتقدمة عن الدول النامية ،ففي الدول المتقدمة  والإجراءات تالقرارا

النامية قد تنقاد البنوك المركزية للقرارات الدولية أو تتمتع البنوك المركزية باستقلالية تامة بينما في الدول 

.قرارات المنظمات الدولية
71
 

 : حلقة الوصل من الدولة والبنوك التجارية:  ثانيا

التجارية شركات خاصة مساهمة تحصل على تراخيصها من البنوك المركزية وتتلقى القوانين  كالبنو

ت التدخل في البنوك  التجارية  فتقوم بإبلاغ البنوك واذا ما أرادت الحكوما ، والأوامر منها أيضا

 . المركزية لإصدار القوانين اللازمة لذلك وتنفيذها

 

 

 : حلقة الوصل بين البنوك التجارية: ثالثا

المركزية التوفيق بينها عن  كالاستثمارية فتستطيع البنو وقراراتهاالتجارية مستقلة في ماليتها  كالبنو

 .  صدار القوانين التي تجبرها على التعامل فيما بينهاطريق المقاصة أو بإ

 

:الملائمة بين السياسة النقدية والمالية:  رابعا
72

 

لكل من السياسة النقدية والمالية أهداف متشابهة ومتناقضة وحتى لا تتعارض  هذه الأهداف فيها بينها  

هداف المشتركة بين السياسيتين لتحقيق يقوم البنوك المركزية بالتوفيق بين هذه الأهداف عن طريق أخذ الأ

.مصلحة الاقتصاد القومي
73
 

                                                             

 .29عمر سعيدان، مرجع سابق، ص 1

 .15 مرجع سابق إيمان باديس71
 72دلاوي فوزية  رقابة البنك الجزائري على البنوك التجارية ص 72
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 : خلاصة الفصل 

، هدفه الرئيسي  وفي الأخير نستنتج  أن البنك المركزي هو المؤسسة الرئيسية في النظام المصرفي     

 د القانونية، فهو بنك الإصدار لإنفراده بإصدار النقو الاقتصادي العام الصالحليس تحقيق الربح بل خدمة 

، ونظرا  ، كما يقوم بالرقابة وتنظيم الائتمان المصرفي ديونه بالمقاصة يسوى، وهو بنك البنوك لأنه 

لأهمية استقلالية البنك المركزي فقد تم الإشارة إلى استقلالية البنك المركزي وأهميتها في تحقيق أفضل 

ه دوار بارزا في زيادة مجال الإشراف ، حيث أن هذه الاستقلالية تعطي ل استقرار للبنك المركزي

 .  والمراقبة

، فهي الدعامة  وبالنسبة للبنوك التجارية التي لها أهمية كبيرة في استقرار الجهاز المصرفي لكل دولة   

الأساسية للاقتصاد الوطني لما تقدمه من وظائف عديدة وانفرادها دون سواها بممارسة عمليات هدفها 

،  ولعبت البنوك التجارية دور الوساطة بين  إلى المساهمة في تحقيق ودعم الائتمان خلق النقود بالإضافة

، إلا أنها تبقى ينقصها سرعة  ،  و وضعت وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن المودعين والمقترضين

درة وبالتالي ق ، مواكبة المستحدثات في مجال المنتجات المصرفية التي تضمن للبنوك موارد مالية جديدة

. تنافسية على المستويين المحلي والدولي

                                                                                                                                                                                               
73

 .16إيمان باديس، المرجع السابق، ص 
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الرقابة المصرفي آليات  

 :تمهيد 

ينفرد البنك المركزي دون  غيره من البنوك في كونه مؤسسة عامة تنظم النشاط المصرفي حيث  يتولى 

، توجيه النشاط المصرفي وفقا للسياسة النقدية الإشراف عليه باعتباره بنك البنوك عن طريق
74
وتعتبر   

وظيفة الرقابة على البنوك التجارية من أهم واحد  الوظائف الموكلة إليه حيث  يتولى عملية تحقيق مدى 

 . ، ورقابتها وفق أليات  سلامة المركز المالي للبنك

 

  مفهوم الرقابة على البنوك التجارية :  المبحث الأول

 : تمهيد

لم يتمكن الفقه من تحديد تعريف جامع لها ومن الصعوبة إعطاء ت عديدة حيث للرقابة مفهوم واسع ودلالا 

 . تعريف دقيق لها وعليه لتحديد مفهوم الرقابة سنتطرق للتعريف اللغوي والاصطلاحي لها

 التعريف اللغوي والاصطلاحي للرقابة :المطلب الأول

 التعريف اللغوي:أولا 

، وهو السلطة والإخضاع إما في اللغة الفرنسية فتعني  معنى ايجابي الرقابة في اللغة الانجليزية إن لكلمة

 .  سيطرة مكرهة ومن جهة أخرى تعني الفحص والبحث 

أما في اللغة العربية تعني كلمة الرقابة على الحراسة والقيد والحذر فهي تدل على معان كثيرة منها  

 . لرعاية، وا ، المتابعة المحافظة

 .إذا فالرقابة من الناحية اللغوية تحمل معان عديدة ولها مفهوم واسع يختلف من لغة إلى أخرى

 التعريف الاصطلاحي للرقابة :  ثانيا 

لقد اختلف الكتاب في تحديد المفهوم الاصطلاحي للرقابة ما أدى
75

، إلى  وجود عدة تعاريف فقد عرفها 

والعمل على  ألإجراءاتبأنها عملية الكشف عن الانحرافات عن  الرقابة:  الدكتور عبد الفتاح حسن

أما الدكتور إبراهيم شيخا فيعرف ،  مواجهتها بالأسلوب الملائم حتى لا تظهر مرة أخرى في المستقبل

،  الرقابة بأنها عملية التحقيق من مدى انجاز الأهداف المرسومة بكفاية الكشف عن معوقات تحقيقها

 . ها في اقصر  وقت ممكنوالعمل على تذليل

                                                             
التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق القانون الخاص الشامل،  كيشير صونية، أجهزة الرقابة على البنوا 74

    .  15،ص27،ص06/2017/ 22كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة عبد الرحان ميرة بجاية،
 . 27شيخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 75



 الفصل الثاني                                                                أليات الرقابة المصرفية
 

49 
 

الدقيق  للمؤسسة والفحصإذا فالرقابة بصفة عامة تعني الإشراف وعملية المتابعة المستمرة والدائمة    

والسياسات المتبناة  لمختلف الأعمال التي تقوم بها للتأكيد من أن العمل داخلها يتم وفق للخطط المرسومة ،

 .  لأنظمة والقوانينوكذا التحقيق من مدى مطابقته واحترامه ل

،  ، والفحص الدقيق وفيما يخص تعريف الرقابة على البنوك التجارية يمكن القول بأنها التأكد والتفتيش 

، وان العمل داخل البنك قد تم  وفق الخطط والأساليب  عليها والإطلاعوكذا سلامة الوثائق والمستندات 

 . شاط المصرفي، والأنظمة المتعلقة بالن التي حددتها القوانين

  ومن اجل تحديد أكثر لمفهوم الرقابة على البنوك التجارية لابد من التفرقة بين مصطلح الرقابة وبعض     

  .المصطلحات

 

  التفرقة بين الرقابة والتفتيش :  أولا 

ي أي وقت ، فالرقابة تشمل عملية التفتيش التي تتم ف التفتيش هو أسلوب من الأساليب المعتمدة في الرقابة  

لإثبات  والأوراقفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية من خلال الاطلاع وضبط الوثائق والمستندات 

المخالفات والأخطاء المرتكبة داخل البنوك والمؤسسات المالية
76
  

 التفرقة بين الرقابة والإشراف :  ثانيا 

عرف على كيفية سير العمل داخل المؤسسة إن اعتبار الرقابة هي القيام بالإشراف من طرف سلطة عليا للت 

 . ، لان الرقابة أوسع مفهوما من الإشراف وخلط بين مفهومي الرقابة والإشراف

 

 

 التفرقة بين الرقابة والتحقيق  :  ثالثا

 ، في حين أن الرقابة تشمل عملية التحقيق فهي تتم قبل  إن مرحلة التحقيق تأتي بعد أن تظهر المخالفة 

 . خالفة أثنائها أو بعدها ارتكاب الم

 خصائص الرقابة على البنوك التجارية :المطلب الثاني

 : يلي تتمثل أهم خصائص الرقابة في ما 


إن الرقابة على البنوك التجارية تشمل اكتشاف وتحليل المشاكل قبل مرحلة التنفيذ  والحد من تفاقم حدوثها  

 .  والقيام بالعمليات التصحيحية اللازمة
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قابة على البنوك التجارية جزء أساسي لا يتجزأ من العملية الإدارية فهي تهدف إلى اكتشاف مواطن إن الر 

، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في شكل قرارات تصحيحية  الضعف والأخطاء المرتكبة من طرف البنوك

 .  ، وبالتالي فان الرقابة عملية ملازمة لأداء كل الوظائف الإدارية الأخرى فورية


مع أي تغيير يطرأ على سير العمل  تتلاءم، بحيث   تتميز الرقابة على البنوك التجارية بخاصية المرونة 

 . ، والقدرة على مواجهة ما يستجد من ظروف  غير متوقعة والتي قد تحصل في المستقبل بالمؤسسة البنكية


شخصية أو الخضوع لمحددات تتصف هذه الرقابة بالموضوعية فهي لا تهدف إلى إرضاء رغبات أو دوافع  

، فالرقابة على البنوك ليست  غاية في  ، بل تعتمد على معايير وأسس موضوعية وواقعية او اعتبارات ذاتية

. حد ذاتها بل هي وسيلة للكشف عن الانحرافات وتصحيحها
77
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 الرقابة الداخلية على البنوك الداخلية:  المبحث الثاني

 :تمهيد 

، وأثرت  أدى التطور المستمر في النشاط الاقتصادي إلى إحداث  تغيرات هائلة في عدة مجالات لقد  

استخدام  التطورات، وقد تطلبت هذه  بطريقة واضحة على نظم  وإجراءات الرقابة والمراجعة محليا

أساليب رقابية حديثة تطبق على البنوك التجارية لتحقيق أهداف مخططة
78
   . 

 تعريف الرقابة الداخلية  :  لالمطلب الأو  

ذلك الأسلوب من التنظيم الإداري والمحاسبي الذي يجعل الأعمال اليومية في  يقصد بالرقابة الداخلية   

، وبهذا يكون  مؤسسة ما تتم بشكل يشترك فيه أكثر من شخص واحد في تحقيق كل عملية من العمليات

.غرض  منع أو اكتشاف التزوير والغش عمل كل موظف مكملا لأعمال الموظفين الآخرين ب
79
   

، المديرون المستخدمون في  ويمكن تعريف الرقابة الداخلية بأنها التي تضطلع بها مجلس الإدارة   

المؤسسة لمراقبة ومتابعة مستوى الأداء والفعالية وذلك في ظل الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول 

 .  بها

، كما انه ليس نظاما معزولا ومحدودا  الداخلية ليس نظاما قائما بذاته او مستقلاومنه فان نظام الرقابة   

، كما انه نظام دائم ووجوده  ، والتسيير ، بل هو نظام يندرج في نظام اتخاذ القرار نظام التشغيل في الزمن

 . تجزأ منه، إضافة إلى انه يتماشى مع أسلوب التسيير المطبق لأنه جزء لا ي ضروري في كل المراحل

، حيث  أن من أهم  وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة الداخلية هي قبل كل شيء سلوك وثقافة المؤسسة 

والتكوين  التحسسأنشطتها إرساء تنظيم ملائم يربط بين مختلف مستوياته الرئيسية بما يتوفر من وسائل 

. والتوثيق
80
   

الاهتمام في أول الأمر  حيث بداسلسلة من الخطوات  وقد شهدت الرقابة الداخلية تطورا ملحوظا من خلال 

 :  بوضع القواعد التي تتضمن سلامة تنفيذ العمليات والتي تتمثل عموما في 

 فصل الاختصاصات داخل المشروع  . 

 تقسيم العمل بين الموظفين الأمر الذي يحقق الرقابة التلقائية وهو ما يعرف بنظام الضبط الداخلي  . 

 سبي سليم يتضمن القواعد الكفيلة لمراقبة الأعمال بعد تسجيلها في الدفاتر لتحقيق الرقابة وجود نظام محا

.بالمشروعالمحاسبية 
81
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 أنواع الرقابة الداخلية  :  المطلب الثاني 

تمثل الرقابة الداخلية منظومة عمل متكاملة ومتجددة لضبط عمليات و أنشطة و أفراد المؤسسة في اتجاه   

، وتتخذ صوار و أنماطا متباينة وفقا لمعايير مختلفة  وتتعدد أنواعها ، ، لذلك تختلف أشكالها المرسوم لها

  : ويمكن تقسيم الرقابة الداخلية إلى الأنواع التالية

 :  تنقسم الرقابة الداخلية من حيث  التوقيت الى ثلاثة أنواع وهي: الرقابة الداخلية من حيث التوقيت :أولا

تتمثل في القواعد والإجراءات التي تنظم العمل وتمنع التدخلات فهي بهذا  الشق :  بقةالرقابة السا-1

 .  حدوث الأخطاء والانحرافات 

، مثل مراقبة الرؤساء  تتمثل في الأعمال الرقابية التي تتزامن مع تنفيذ الأعمال: الرقابة المتزامنة -2

لتصحيحية لمعالجة أي تعطل في خطوط الإنتاج للعاملين وتقديم النصح والمشورة واتخاذ الإجراءات ا

ح أثناء العمل ،فهي تعمل على تصحي، وهي تشمل أيضا ما تضطلع به وحدات الرقابة الداخلية  والخدمات

.الأخطاء عند وقوعها فورا فهي بالتالي تمنع تفاقمها
1
  

جوانب ومناحي  تتشكل في دراسة تقارير العمل والآراء وتعمل على تحديد:  الرقابة اللاحقة-3

،  ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة الضعف وأسباب الانحرافات والأخطاء والمتسببين فيها

 . فهي تعمل كمراقبة عامة للخطط والأعمال ،وتتخذ الإجراءات التصحيحية

    الرقابة الداخلية من حيث طبيعتها:  ثانيا 

 :  رقابي الذي تمارسه إلى نوعين هماالنشاط ال حيث طبيعةتقسم الرقابة الداخلية من 

و هي ذلك الجزء من الرقابة التي تعني الإجراءات و السياسات المالية و المحاسبية :  الرقابة المالية-1

إضافة إلى المستندات و السجلات و التقارير المالية التي تضمن من خلالها المؤسسة المحافظة على 

 .  أصولها و أموالها

يمثل الجزء الثاني المكمل من الأنشطة الرقابية التي تعنى بالإجراءات الإدارية و :  اريةالرقابة الإد-2

ممكنة و ضمان تنفيذ السياسات الإدارية  اقتصاديةالتنظيمية التي تضمن تحقيق أقصى كفاءة إدارية و 

 الخطة التنظيمية و الإجراءات" ة المقررة ، و تعني الرقابة الإداري
82
تخص العمليات السجلات التي و 

. الإدارية التي تسعى إلى فرض سلطة الإدارة المرتبطة مباشرة بمستويات الإدارة لتحقيق أهداف المؤسسة

  " 

                                                                                                                                                                                                   
 . 4لطيفة بلقاسم مرجع سابق ص 81

8 
                                          . 9بلقاسم ،مرجع سابق، ص لطيفة 82

 



 الفصل الثاني                                                                أليات الرقابة المصرفية
 

53 
 

  أنواع الرقابة الداخلية من حيث أهدافها:  ثالثا

ءات ارلى التحقق من أن التصرفات والإجوهي تلك الرقابة التي ترتكز ع:  الرقابة الإيجابية -1

جهة والنظر  ت السارية بما يكفل تحقيق الأهداف مناراروالتعليمات والق حنظمة واللوائلأل تصير وفقا

بمواطن الضعف و القصور المحتمل حدوثها ؤإلى المستقبل والتنب
1
 . 

فات و تسعى للتصدي اررتكز على اكتشاف الأخطاء و الانحالرقابة التي ت كوهي تل:  الرقابة السلبية- 8

الرقابة الإيجابية و الرقابة السلبية في أن الرقابة الإيجابية ترتكز على ضمان حسن  ويكمن الفرق بين.لها

 . فات  ارخطاء و الانحلأالسلبية التي تركز على التصدي ل ، عكس الرقابة سير العمل

 :  الرقابة الداخلية من حيث طريقة تنفيذها أو أدائها -اربعا

 :  ذها أو أدائها إلى نوعينتنفي طريقة ثحيتقسم الرقابة الداخلية من  

تبدأ بالرقابة على البيانات للتحقق من أن الموارد قد حصلت وفقا للتعليمات و قد : الرقابة المستندية -1

المخصصة لها و  اضرغو أنها صرفت في الأ أنفقت وفق حدود الإعتمادات المخصصة لها

سمى أيضا الرقابة التقليدية أو ، و قد ت شخاص المستحقين كما تهتم بسلامة مستندات الصرفلأل

  .الحسابية

وهي  استخدامتهدف إلى التأكد من حسن استخدام الموارد وأنها استخدمت أفضل :  الرقابة الإنتقادية-2

الموارد وفق معايير معدة مسبقا للتأكد من تحقيق الأهداف  لالاستغكفاية تهتم بتحليل البيانات للتأكد من 

  : وتتركز على  أركان أساسية تتمثل في التي يرمي إليها المشروع

  .مسبقاوجود أهداف معدة :أ 

 .ثمة مقارنة الأداء الفعلي المستهدف الفعلي ومنقياس الأداء :ب 

  

 .   الانحرافاتح ت اللازمة لتصحياراتخاذ القرا-ج   

 الرقابة الداخلية من حيث الشخص الذي يؤديها  :  خامسا

 : حيث  الشخص الذي يؤديها إلى ثلاثة أنواع ، وهي كما يليوتقسم الرقابة الداخلية من 

وهي الرقابة التي يقوم بها الشخص نفسه وتعتمد بالدرجة الأولى  (:الذاتية) الرقابة التلقائية-1

  .على القيم الدينية والأخلاقية للشخص
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ص على الشخص أي كل شخ’وهي الرقابة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه:  الرقابة الرئاسية-2 

 . دنىللأج الوظيفي للمؤسسة من الأعلى الذي يليه وفق التدر

،  وهي التي تقوم بها الإدارة واللجنة المتخصصة بالعمل الرقابي داخل المؤسسة:  الرقابة المتخصصة-3

حيث  تقوم بتفتيش وفحص ومتابعة الأعمال الإدارية والمالية والمحافظة على أموال المؤسسة وحسن 

ها ،وترفع تقاريرها إلى الإدارة العليا بالمؤسسة موافقة لجوانب القصور والخلل ومقترحات تسيير

التصدي لها
1.
  

 

 

 مبادئ الرقابة الداخلية  :  المطلب الثالث  

، لذلك  تختلف الأنشطة والتنظيمات والإجراءات وطرق العمل المستعملة من مؤسسة قرض  لأخرى  

تتمثل في ’يؤدي احترامها إلى الوصول لرقابة داخلية ذات جودة كافية  فإنه توجد بعض  المبادئ التي

  : هذه المبادئ في 

لابد من توفر بعض  الخصائص في تنظيم البنك حتى تكون الرقابة الداخلية  : مبدأ التنظيم -1

 : يلي ، من أهمها ما مرضية

 . تنظيم مسبق -أ           

  .، و متكيف تنظيم مكيف -ب          

  حتنظيم قابل للتحقيق و التصحي -ج 

 . تنظيم مسطر -د 

، و يجب أن تستدرك هذه  تدمج  الرقابة الداخلية في هيكل و في إجراءات البنك:  مبدأ الدمج-2

،  التحضير : ، حيث  تتمثل الخطوات في كل من الأخيرة الخطوات المتتالية لمعالجة كل عملية

 .قبةار،الم حالتصري

يث  لابد من الأخذ بعين الاعتبار حاجات تطور البنك و الذي يجب أن يكون ح:  رارمبدأ الاستم-3

قادر على التنويع و التجديد باستمرار للتكيف مع محيطه هذا حتى يضمن البنك بقائه و استمرار 

 .نشاطه

حيث  تطبق الرقابة الداخلية على ممتلكات البنك ،تخص كل المعلومات وكل :  مبدأ الشمولية -4

أشخاص أصحاب امتياز أو مستثنين  كهنالالمتواجدين بالبنك في كل وقت وفي كل مكان يوجد الأشخاص 

 .، مؤسسات مستثناة
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حيث  يجب الوصول إلى أهداف الرقابة الداخلية و النظر في طرق و أساليب و :  مبدأ الاستقلال-5

 .وسائل البنك

إن الحصول : مبدأ الإعلام -6
83
، لذلك  تبر أحد أهداف الرقابة الداخليةعلى المعلومات ذات الجودة يع 

، و المنفعة و الموضوعية و القابلية  يجب أن تستجيب هذه المعلومات إلى بعض الميزات كالملائمة

 .للتبليغ و الفحص

.و يقتضي هذا المبدأ تطابق الرقابة الداخلية مع صفات البنك و محيطه : مبدأ التناسق-7
 1
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 وظائف الرقابة الداخلية و أهدافها : لثالمبحث الثا

  وظائف الرقابة الداخلية:الأولالمطلب 

 :يمكن إجمالها في وظيفتين أساسيتين

و تقوم على شف الانحرافات عن أخطاء السهو أو الأخطاء المعتمدة و العمل على  : وظيفة وقائية : أولا

تؤدي إلى حدوث  خلل ما  كتشاف الخطأ التي، حيث  تعمل أيضا أجهزة الرقابة الداخلية على ا تصحيحها

أدى هذا الأخير إلى حدوث  مخاطر مالية أو  سوءابالبنك و بالتالي تقوم بإعطاء إنذار بوجود هذا الخلل 

 . وضع احتمال لحدوثها

حيث  يؤدي اكتشاف الخلل إلى القيام بالدراسات و التحاليل المدونة للوصول  : تعظيم الكفاءة : ثانيا

قتراحات المناسبة لمعالجتها ، و ذلك من خلال وضع تعليمات جديدة أو العمل على تعديلها  إلى الا

.لتفادي وقوع الأخطاء ، كما يمكن أن تستعمل هذه الوظيفة على معالجة الأخطاء عند حدوثها
84
  

 

 

 أهداف الرقابة الداخلية  :  المطلب الثاني

 :  يلي حملها في ماتتخذ أهداف الرقابة الداخلية أشكالا مختلفة ت

   حماية أصول المؤسسة:  أولا

، ومحاسةبية  ماديةة من أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية وحماية أصول المؤسسة من خلال فرض  حماية  

 وحقوق حيث  أن هذه المهمة تمكن المؤسسة مةن البقةاء ومخزونانلجميع عناصر الأصول من استثمارات 

ل الأخطةةار الممكنةةة وكةةذا دفةةع عجلتهةةا الإنتاجيةةة بمسةةاهمة الأصةةول ، والمحافظةةة علةةى أصةةولها مةةن كةة

، حيةث  تمثةل أصةةول  الموجةودة لتمكينهةا مةن تحقيةةق الأهةداف المرسةومة ضةةمن السياسةة العامةة للمؤسسةةة

، وتتخةذ حمايةة المؤسسةة أشةكالا مختلفةة تةدور جميعهةا  المؤسسة هدفا رئيسةيا مةن أهةداف الرقابةة الداخليةة

يةة التامةة لأصةول المؤسسةة إذ انةه يمكةن ان تتحقةق هةذه الحمايةة عةن طريةق الوقايةة مةن حول تةوفير الحما

، مثل ارتكاب الموظف خطأ متعمد قصةد إخفةاء فعةل منحةرف بةالتواطؤ مةع أفةراد  غيةر  الأخطاء المعتمدة

، مثةةل إدراج أسةةماء وهميةةة فةةي كشةةف الأجةةور لتغطيةةة عجةةز السياسةةة النقديةةة أو  أمنةةاء داخةةل المؤسسةةة

، مثةةل أخطةاء السةهو  غيةةر  سةتفادة مةن هةذه الأجةةور أو عةن طريةق الوقايةة مةةن الأخطةاء  غيةر المعتمةدةالا

الوقاية من الاختلاس والسرقة والغش مثل الاستيلاء علةى أمةوال  معتمدة سواء كليا أو جزئيا أو عن طريق

 .   الشركة دون وجه حق
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 دقة البيانات المحاسبية  :  ثانيا

يترتب على ممارسة الأنشطة المختلفة للمؤسسة مجموعة من العمليات ينتج  عنها مبادلة  

منتوج أو خدمات المؤسسة مع أطراف من خارج المؤسسة ويتم انجاز هذه العمليات من 

 :  يلى  خلال ما

اءات التبادل التجاري وعمليات هذه الخطوة تتعلق بإجر:  التصريح بالعمليات .8

التحويل حيث  تتعلق هذه الخطوة أو هذا القرار بمنح خصم لعميل دون  غيره 

 .  عميل لأيكتحديد سعر البيع 

تتضمن هذه الخطوة كافة الإجراءات والخطوات المتتابعة لانجاز  : تنفيذ العمليات .2

إجراء بالمسؤول عن وتنفيذ العمليات التي تقوم بها المؤسسة وربط كل خطوة أو 

 .  تنفيذها حتى تتم محاسبته

حيث  تتضمن هذه الخطوة تسجيل كل العمليات التي :  التسجيل الدفتري العقاري .3

تمت ونفذت في الدفاتر والسجلات الخاصة بذلك والمعدة لكل مجموعة من العمليات 

 .  كما يتم تخصيص دفاتر معينة لكل مجموعة متجانسة من العمليات

تتمثل هذه الخطوة في تحديد العمليات المختلفة التي  :العملياتة عن نتائج المحاسب .4

قامت بها المؤسسة خلال تلك الفترة والتي يتولد عنها مجموعة من البيانات 

المحاسبية يمكن الاعتماد عليها كوسيلة لاتخاذ القرارات وتقييم الأداء
85
  . 

 

 

 الكفاءة الإنتاجية  :  ثالثا

، وذات  لإنتاجية التنسيق الكامل بين عناصر المدخلات باعتبارها نادرة نسبيا من جهةتعني الكفاءة ا  

، إذ أن زيادة القدرة  تكاليف مرتفعة من جهة أخرى من اجل خلق الثروة بأقل قدر ممكن من المدخلات

داخلية دوار الإنتاجية وتطويرها يعد من الأهداف الرئيسية لإدارة المؤسسة حيث  يمكن أن تلعب الرقابة ال

هاما في المجال عن طريق متابعة مراحل العملية الإنتاجية 
1
  . 
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وأهمية الرقابة  مزايا:  المطلب الثالث

 الرقابة الداخلية  مزايا:  الداخلية أولا

 : ، بما يلي تسمح الرقابة الداخلية والتي تتطلب مشاركة كل ممثلي البنك

، والذي يوافق بين خطة  لإدارة على تحديد مخطط دقيق للبنكتلزم الرقابة الداخلية ا : أحسن إنتاجية-9

، حيث  يسمح اكتشاف نقاط ضعف التنظيم بجلب الإجراءات  العمل  واختصاصات كل مجال للنشاط

 . ، وبالتالي التدخل في تحسين إنتاجية البنك التصحيحية

اخلية على اتصال دائم بكل ينبغي أن يكون الأشخاص المكلفين بتنظيم الرقابة الد : أحسن اتصال- 0

وان هذا .  ، بغرض  فهم الصعوبات التي يواجهها والقيود الخاصة التي يواجهها والقيود الخاصة مسؤول

 . ، ويسمح أحيانا بإحداث  ترقيات التحليل يضع بوضوح صفات كل شخص

جة المعلومات الجارية ، ثم إن عدم التأكد من جودة معال من أهم مزايا الرقابة الداخلية : أحسن ضمان -2

، يسمح المديرين بتكريس أهم طاقتهم في تعريف الأهداف والوسائل الموضوعة للعمل والمتاحة
86
. 

 

 

 الرقابة الداخلية   أهمية:  ثانيا

 : يلي تبرز أهمية الرقابة من خلال ما

ون ، والتوجيه يؤثرون ويتأثر ، التنظيم ، لأن كل من التخطيط ارتباطها ارتباطا وثيقة  -9

 . تفاعل مشترك بما يحقق الأهداف المرجوة كهنال، أي  بالرقابة

ترتبط الرقابة ارتباطا وثيقة بوظيفة التخطيط لأن التخطيط هو مطلب أساسي للقيام بوظيفة  -0

 .الرقابة

، والمتمثل في أوجه المسؤولية المختلفة  إن أي برنامج  للرقابة يتطلب وجود هيكل تنظيمي -2

 . للمديرين

 . عليها للمسئولين، والمهام  الرقابة يسمح للمديرين بمتابعة الأنشطةإن نظام  -2

 : ، وما يترتب عليها من في غيابهايمكن معرفة أهمية الرقابة 

 الإسراف في استخدام الموارد المالية . 

 ضياع الوقت وعدم الكفاءة في استغلاله . 

 البطء في إنجاز الأعمال . 

 ظهور العديد من المشكلات وتفاقمها . 

 87عدم القدرة على تحقيق الأهداف المبتغاة . 
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 :خلاصة الفصل الثاني 

نظرا للأهمية التي يتميز بها العمل المصرفي أوجد المشرع آليات رقابة تضمن حماية واستمرارية 

، رقابة يمارسها البنك المركزي على هياكله لضمان حسن سيره وسالمة  مؤسسات الجهاز المصرفي

ا على البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك الأجنبية بوسائل وآليات قانونية ، كما يمارسه عملياته

، تبدأ  ومؤسساتية تشمل عمليات الصرف والتجارة الخارجية والقروض وكل ما له علاقة بطبيعة نشاطها

من  عندما يصدر محافظ البنك المركزي مقرر الاعتماد الذي يكون مسبوقا بقرار عن ترخيص صادر

  .لس النقد والقرض،وتنتهي بصدور مقرر سحب الاعتماد ومباشرة إجراءات التصفيةرئيس مج

،  العامة والمتفشيةبالتوازي كل من هيئة الرقابة  ايسهر عليهوإذا كانت رقابة وحراسة البنك المركزي 

فإن كالا من المفتشية العامة للبنك واللجنة المصرفية ومحافظي الحسابات يضمنون رقابة الكيانات 

 .المصرفية الأخرى

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                              
ابة الداخلية في تقسيم أداء البنوك التجارية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر اكاديمي، سحنون منصورة ،دور الرق 87

-2014قسم العلوم التجارية ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف ،المسيلة 

 . 10،9، ص2015
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 تطبيقيةالدراسة ال 

  :منهجية الدراسة  -2

  :مجتمع الدراسة  -2-2

بنك الجزائر يتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات البنكية في القطاع المصرفي الجزائري الذي يشمل      

 .لعامة والخاصةا و البنوك التجارية

القطاع المصرفي  المسؤول الأول عن حماية بنك الجزائر باعتباره اختيار تم: عينة الدراسة  -0 -2

 .المعتمدة في الجزائرالبنوك التجارية  الجزائري وكيفية فرضه للرقابة على

  :آليات الرقابة المصرفية لبنك الجزائر على البنوك التجارية -0

 ، القروض على الرقابة تكون على البنوك التجارية باختلاف مواضعها ، فقد المصرفية تتعدد الرقابة       

  .الرقابة بعمليات التي تقوم الهيئات أيضا   تتعدد و،  الصرف على وقد تكون التسيير على تكون وقد

 :الجزائر في المصرفية الرقابة هيئات -0-2
 

 :الجزائر هي فيى البنوك التجارية عل الرقابة بعمليات تقوم هيئات عدةلبنك الجزائر 

 :المصرفية اللجنة -0-2-2

، مع أنها قد  المتعلق بالنقد والقرض على تأسيس اللجنة المصرفية 99- 22من الأمر  922تنص المادة 

  22- 92أصبحت بموجب الأمر  ،كما أنها 922في مادته ( الملغى) 10- 90سبق وأسست في القانون 

 أعضاء ،( 22)مكونة من  922حسب مادته و 0292أوت  02:المؤرخ في

  رئيسا   المحافظ ،. 

   أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي( 2)ثلاثة. 

   ينتدب الثاني من مجلس الدولة  ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول ،(0)قاضيان

 .رة المجلس الأعلى للقضاء، بعد استشا يختاره رئيس المجلس

  ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين. 

  ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
88
. 

 :مركزية المخاطر 2-8-2
،وتم التعديل بعد ذلك  12المخاطر بمقتضى المادة  بابه الأول على إنشاء مركزية 99- 22نص الأمر 

 ، ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر بحيث 22- 92من الأمر  12مادة بموجب ال

المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة ، بحيث يتم على مستوى 

، مبلغ وسقف  ، وتضم هذه البيانات أسماءهم مركزية المخاطر جمع بيانات المستفيدين من القروض

،  ، الضمانات المقدمة عن تلك القروض ، مبالغ القروض المتعثرة عن السداد روض، طبيعة الق القرض

 0290فيفري  02: المؤرخ في 29- 90أن النظام رقم  كما .وهذا من جميع البنوك والمؤسسات المالية

 .جاء لتنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها

 

                                                             
922ص ( .ة الجزائرية اليات الرقابة المصرفية  في المنظوم)جلايلة عبد الجليل   
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 الدفع عوارض مركزية 0-9-2

أساسـا المخـاطر مـر مـرتبط وهـذا الأرجاع القـروض،مسـتوى اسـتعلـى  تبعـض الإشـكالا ـدثقد تح

غيـر المدفوعـة كمـا نصـت زائـر مركزيـة للمبـالغ جل، مـن أجـل ذلـك أنشـا بنـك ا ـيهنيـة للنشـاط البنكالم

ة هـذه كـن مهمـتم ، التجارية اجباريا كم اليهـا البنوالـتي تـنظ 99-22مـن الامـر  22عليـه المـادة 

او القـروض  استرجاعهر عنـد الحـوادث والمشـاكل التي تظ رتبطـة بكـلظيم المعلومـات المالمركزيـة بتن

تحـدد  20-10ـام وقد جاءت المادة الثالثة من النظ. عتلـف وسـائل الدفاتلـك الـتي لهـا علاقـة باسـتخدام مخ

 : كالأتيمهـام مركزيـة عـوارض الـدفع وهي 

 ي تتضمن كل تهـا وتسـيريها ، والـ، ومـا قـد يـنجم عن عقيـة مركزيـة لعـوارض الـدفيم بطاظتن

 .أو تسديد القروض عن مشاكل الدفأمسجلة بشلحوادث الا

 وذلـك بطريقـة دورية  كن أن ينجم عنها من متابعـات ،ي ، وما عنشر قائمة عوارض الدف

 عينة، أي سلطة أخر م ىلاو ا نالماليي ءالوسطا ىلوتبليغها ا

 عقل قائمة حوادث عـدم الـدفلأكل شهر على ا يفبتحرير مرة  كومن أجل ذلك تلتزم البنو 

اذه ختكن ايم ءركز قبـل أي إجـراملتصـال بـالا، كمـا تلتـزم وجوبـا با الدائنينصـاة باسـم المح

 .89للزبائن كال تسليم الصكوجمي ف

 

 مئونة بدون الشيكات إصدار مكافحة - 0-9-2

الشـيكات لعدم وجود  عمتعلقـة بعـوارض دفـلمعلومـات الومركـزة ا جميعجهـاز علـى تلا اذيعمل ه

  .نالمعنيي الماليين ءالوسـطا ىلمعلومـات اله اذدم كفايـة ، والقيـام بتبليـغ هـأو عـ رصـيد

ح ه التصــريلعــدم كفايــة الرصــيد أو انعدامــوســيط مــالي وقــع لديــه عــارض دفــع علــى كــل 

، ومنــه يمنع  ل هــذه المعلومــاتلابــذلك لبنــك الجزائــر ، وتحديــدا مصــلحة عــوارض الــدفع لاســتغ

  .آخرين نماليي ءإصــدار الشيكات من طرف وسطا عمنــ ءنه إجــراأبشــاتخذ تقــديم شــيكات كــل مــن 

 فيجهاز لا اذتتمثل مهام ه و

 اصة بهاخلمتابعات الوكل ا عالدف قئركزي لعواملا ر الفهرسييم وتسيظتن. 

  ءاصـة بهــا علـى كــل الوسطاخلمتابعــات الكـل ا عمــ عالــدوري لقـوائم اعاقــات الـدفالنشـر 

 .لأمروعلى كل من يهمه  نالماليي

 استعمال واحد مـن اهم وسائل اليات للرقابة على  عوض ىلمية الاعلإوظيفته ا ىلضافة ايهدف إ

 .ستعمال وهي الشيكلاالشائعة ا عالدف

 كباشــرة علــى البنــوملـري اغيالرقابــة  لاللنــا أنــه مــن خــ حيتضــ قمــا ســب للاومــن خ

الكلي بصورة  يســتوملئتمــان علــى الاي حجــم افمــن الــتحكم  المركزي، ســيتمكن البنــك  التجاريــة

 :اهم هدفين ققيحت ىلإسعيها  لال، وذلك من خ ر مباشرةغي

 سحب فائض السيولة من السوق النقدية او تعويض النقض فيها. 

 90ا يتناسب وظروف السوق النقدية واحتياجات التحويلمبديد سعر الفائدة حت 
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 الميزانيات مركزية - 0-9-2

 8669/ 83/30المنظم لها ولتبعية سيرها المؤرخ  69/30والمنظمة بموجب النظام 

ت هذه الخلية لدى بنك الجزائر لمراقبة توزيع القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية و أنشئ

،  ، ضمن النظام المصرفي في التحليل المالي الخاص بالمؤسساتالبنوك ،قصد تعميم طرق موحدة 

ي ويكمن دورها في جمع المعلومات المحاسبية والمالية ومعالجتها ونشرها والمتعلقة بالمؤسسات الت

 .تحصلت على قروض مالية من البنوك

 :كما تعمل هذه المركزية على ثلاث مستويات تفاديا لوقوع أي خطر وتتمثل في 

 . كالبنو يحليل مالية موحدة على مستوتطرق  اعتماد -

  .ة الزبونءتقدير ملا - 

 الحذرمصرفية طبقا لقواعد لتصنيف الديون الير يمعا  -

 

 التجارية البنوك الجزائر على عمل رقابة بنك وسائل  -0-0

 
النصائح  باحتراموإلزامها على البنوك التجارية  التأثير يستطيع هاخلال يمتلك بنك الجزائر وسائل عدة من

 : هما وسيلتين قطريعن  والاستثمار الإقراض في بنشاطها والمتعلقة لها والتعليمات الموجهة

 

 : على البنوك التجارية المباشرة الرقابة -9
علـى البنـوك ولمؤسسـات الماليـة احتـرام  ينبـالقرض والنقـد علـى أنـه يـتعالمتعلق  99-22نص القانون 

الهادفـة الى ضـمان سـيولتها وقـدرتها علـى الوفـاء تجاه المـودعين والغيـر وكـذا ضـمان  التسييرضـوابط 

 .حذرتوازنهـا المـالي مـن خـلال مـا يصـطلح عليـه بقواعـد ال
 

ماليـة لسسـات المؤوا كي يلتزم بهـا البنـوتر اليجموعة من ضوابط ومعايمهي  : قواعد الحذر -2-2

والغير  نيمـودعع الخـاطر تضـر بتوازنهـا وودائـمماليـة لتفـادي لا والملائمةلضـمان السـيولة 
مصارف لار يتسي يف ذرحلـدد لقواعـد احملمـتمم والمعـدل والا 36-68ـام ظالن جبموبحـددت 

جال م يعتماد فلاحدد القواعد الواجبة اتو  .38-84ام ظوجب النمملغى بلمالية السسات اؤملوا

 حتياطـاتلااتواجههـا وتكـوين  يتال طرخاملطر وتغطيتها وتصنيف الديون حسـب درجة اخاملا
                        اصيلهحت نغيرا لمضموة عـن الـديون جموإدراج القواعـد النا 

 : يلي ه القواعد فيماذجزائري هلقد حدد البنك ا و

 خاصة والتعهداتلموال الأا نالنسب بي. 
 نسب السيولة. 
 ممنوحة لكل مدينلت اخاصة والتسهيلالموال الأا نالنسب بي. 
 خاصةلموال الأاستعمال ا. 
 خزينةلتوظيفات ا. 
 : 32-84ام ظاطر طبقا للنخملا عن لتوزيينسبت احترام يجبوذلك 

 مسـتفيد ذاته، لا عبسـبب عملياتـه مـ اهليتعـرض  يـاطر الـتخملجموع ام نبي ىلقصوالنسبة ا
  % . 22 نسبةمنه  34تفوق طبقا للمادة لا خاصة لاموله ا يومبلغ صاف

  النسبة القصوى لمجموع المخاطر الكبرى التي يتعرض لها بنك أو مؤسسة مالية هي ثمانية

  همن 22أضعاف مبلغ أمواله الخاصة طبقا للمادة 
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 على البنوك التجارية المباشرة الرقابة غير -0
 :وتتجلـى هـذه الرقابـة في اتخـاذ جملـة مـن الاجـراءات لضـمان السـيولة والـتحكم في الائتمان تتمثل في

 

 :تثبيت معدل إعادة الخصم  - أ
زي من البنوك التجارية سـعر الفائـدة الذي يتقاضاه البنك المرك" وسـعر إعـادة الخصـم هـو عبـارة عـن  

، ولا يتحدد هذا السعر من قبـل البنـك  مقابل تقديمه القروض وإعادة خصـم ما لديها من أوراق تجارية

، بـل  ، أو الطلـب علـى السـيولة فقـط المركـزي علـى كميـة الأوراق التجاريـة المعروضـة للخصـم

سـوق النقديـة ، وعلـى قـدرة البنـوك التجاريـة في يتحـدد بطريقـة أهم مراعيـا في ذلـك التـأثير علـى ال

الفائـدة  خلـق الائتمـان وعلـى السياسـة النقديـة المـراد تطبيقهـا ، لذلك فهـو يقترب كـثيرا مـن سـعر

   4%ب  0222 يفلنسـبة ه ا، وقـد حـدد بنـك الجزائـر هذ "قصير الاجـل السـائد في السـوق

 حمن يفمن التوسع  ـدلتضخم مـن خـلال الحا يفالهدف منها الـتحكم  تقييديء سياسة جراويعد هذا الأ

 القروض

 

 91:عمليات السوق المفتوح  -ب

، أن يشتري أو يبيـع  يمكـن لبنـك الجزائـر ضمن حدود وشروط محددة 99-22من الامر  22طبقا للمادة 

بنـك المركـزي في سـوق السـندات ، وهـو مـا قـام بـه ال السـندات العموميـة أو الخاصـة قصيرة الأجـل

يثبت قيام  ولم%  12، 92بشـراء سندات بمبلغ أربع ملايير دينار جزائري بمعدل  22/90/9112في 

زيــادة حجــم أرصــدة  ىلوتهــدف هذه العمليــة ا .0222ايــة غ ىلا 9111 مماثلـة منذالبنك بعمليـة 

عــرض النقــود مـن حجـم  نقـدا أو بشـيكات ، مـا يقلصفعون رين سيدتشباعتبار أن الم يالجزائرالبنك 

ء السندات يزيد حجم الأرصدة ركــزي بشــراوالعكــس فبقيــام البنــك الم الإجماليةوالســيولة المحليــة 

 .لسوق ا يفالنقدية 

 

 : الإلزامي  للاحتياطيتغير النسب القانونية   -ج

بحيــث عنــد  التجاريــة،يفرضــها بنــك الجزائــر علــى البنــوك  وهو نسبة قانونية من ودائع الجمهـور

وذلـك بهـدف تغطيـة  فائـدة،اســتلامها لهـذه الودائـع والاحتفاظ بها في حساب باسم هذه البنوك بـدون 

.الخاصةالعجـز في السيولة لدى البنوك 
92
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381ص( رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية )بن بوعزيزة أسية مجلة الباحث للدراسات الأكادمية   92  
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 :ئريةزاالج رفيةالمص المنظومة في زيةاالاحتر والقواعد التدابير -4 -0

 

من الجريدة  32أصدر بنك الجزائر في العدد الـ :  قاعدة الحد األدنى لرأس المال - 0-3-1

والمتعلق بالحد  0292نوفمبر  2الموافق لـ  9222صفر  02المؤرخ في  22-92الرسمية النظام رقم 

                                                       : يالبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ما يل أسمالدنى لرالأ

ك للقانون الجزائري أن تمتلمة خاضعة لمالية المؤسسة في شكل شركات مساهى البنوك والمؤسسات اعل -

مليار دينار بالنسبة للبنوك ( 02)قل عشرين  محررا كليا ونقدا يساوي على الألاها رأسماتأسيس عند

 لاورأسما والمتممالمعدل  0222و ت المؤرخ في أ 11-03مر رقم من الأ 32ادة المنصوص عليها في الم

من  39في المادة  مؤسسات المالية المحددةج بالنسبة لليون دمل( 222)يير وخمسمائة لام(2)يساوي ستة 

  03-11.مر الأ

ا هتمنح لفروعبأن ا الرئيسي في الخارج والمؤسسات المالية التي يوجد مقرهذا النظام البنوك يلزم ه  -

في الجزائر تخصيصا يساوي على الأقل يات مصرفية س النقد والقرض بالقيام بعملالتي رخص ليا مجل

نتمية قانون الجزائري الموالمؤسسات المالية الخاضعة للوب لتأسيس البنوك الحد الأدنى للرأسمال المطل

وك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر البن زمتل  - .ا الترخيص بالفرعلنفس الفئة والتي تم بموجبه

ى البنوك والمؤسسات ويجب عل. 0202ديسمبر من سنة  29ه ذا لنظام في أجل أقصابالامتثال لأحكام ه

عشر قل خمسة  محررا نقدا يساوي على الألارأسما 0291ديسمبر  29أجل أقصاه  ك فيتمتلالمالية أن 

  .مؤسسات الماليةيير دينار بالنسبة لللام(2) ، وخمسة بنوكمليار دينار بالنسبة لل (92)

 

ذا المعيار ضمان هيعتبر : (رأس المال الصافي)موال الخاصة الصافية لأمعيار ا -0-3-0

 : ، ويتكون من العناصر التالية همتلاءة البنك وسلالم

 صر الخصمعنا - ية لموال الخاصة التكميلأا+موال الخاصة القاعدية لأا = موال الخاصة القاعديةلأا

 

 :حيث أن

 

 النتائج  حتياطاتلاا ، جتماعيلاتتكون من رأس المال ا:  موال الخاصة القاعديةلأا ،

 ى المخاطر المصرفيةلالصافية والمؤونات ع

 

 تتضمن احتياطات إعادة التقييم وأموال ناتجة عن إصدار سندات  :يةلموال الخاصة التكميلأا

 أو قروض مشروطة، ومؤونات ذات طابع عام

 

 موال الخاصة الموظفة في لألة لستخدامات المشكلاتتكون أساسا من ا : اصر الخصمعن

مة هفات وسندات المسال، س مةهسندات الشركات الفرعية أو المسا)خرى لأمؤسسات القرض ا

 (. المشروطة والممنوحة أو الصادرة عن مؤسسات القرض
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قة لالمتع 1994نوفمبر  26في  المؤرخة( 04-64)يمة لحددت التع : نسبة تغطية المخاطر- 0-3-3

ويتم احتساب نسبة تغطية  (31 %) ذه النسبة بـهبتحديد قواعد الحذر لتسيير البنوك والمؤسسات المالية 

 :قة التاليةالمخاطر بالعلا

 

 مواللأالصافية الخاصة ا                                  

 %31 ≥                     =المخاطرنسبة تغطية 

 خطار المرجحةلأمجموع ا                              

 

 

والقرض ألزمت قواعد الحذر الصادرة في قانون النقد  :نسبة تقسيم وتوزيع المخاطر 4-3-2- 

ذه هم، وتوضح هلء والرقابة والمتابعة المستمرة لاسسات المالية القيام بتنويع العمى البنوك والمؤلع

 :يلالنسبة كما ي

 المخاطر الناتجة عن المستفيد                            

 %22≥                    =  نسبة توزيع المخاطر

 موال الخاصةلأصافي ا                             

 

أما الإجراء الواجب اتخاذه في حالة عدم الامتثال لهذا المعيار هو المطالبة بتقرير رقابي خارجي لكل 

  .الذين يتعلق الأمر بهمواحد من المستفيدين 

مرات من   92≥من الأموال الذاتية يجب أن تكون %  92≤ مجموع الالتزامات على نفس المستفيد 

 .الأموال الذاتية 

 موال الخاصة الصافيةلألتزامات التي تفوق من الامجموع ا                               

 مرات  83 ≥                                                                                            

 موال الخاصة الصافيةلأا                                           

 

توجد نسبتين وهما كما يلي: نسبة السيولة -0-3-5
93:  

لة اجات السيوبي احتير وتعرف بنسبة تغطية السيولة والهدف منها هو جعل البنك يلمدى القصيالأولى لل 

 :قة التاليةلافي حالة طرأت أزمة وتحسب بالع

 صول السائدة في المدى القصيرلأا                                                    

      %833  ≥=                                                  جللأنسبة السيولة قصيرة ا

 الخصوم المستحقة في المدى القصير                                                   

 

و أن يتوفر ها هدف منهية في المدى المتوسط والطويل والي لقياس السيولة البنيوهأما النسبة الثانية ف -

 : قة التاليةلاوتحسب بالعه نشطتلأبنك مصادر تمويل مستقرة لل
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  المستقرة المتاحة لمسنةالموارد                                      

      %833  >=                                                 جللأة الطوي السيولةنسبة 

 سنةلتمويل المستقرة للالحاجة ل                                         

 

بموجب  2004ة سنة ايلم يتم اعتماده إلا في نه :ةالدائمموال الخاصة والموارد لأمعامل ا -0-3-7

زاميا ابتداء إل وأصبح حسابه المعاملذا المحدد له 0222جويلية  91الصادر بتاريخ ( 22-22)النظام رقم 

الاستخدامات الطويلة الأجل والموارد الطويلة الأجل دف الى تحقيق توازن بين ،حيث يه 0222من سنة 

 :يكما يلو بالعملة الوطنية و ه

 

 جللأة الالمصادر الطوي +شابهها موال الخاصة وما لأا                    

                                                                                                              ≤ 93 
 كثر من خمس سنواتلأاجراءات تحصيل القروض +القيم المنقولة +ا همة الحقوق المشكوك فيهقروض المسا+ ة في الفروع همصافي العقارات سندات المسا

 

حتفاظ لاباألزم بنك الجزائر جميع البنوك  :البنوك لتزامات الخارجية مع لامستوى ا -0-3-0

ذا المستوى أربع هيتجاوز  ى ألالا الخارجية بالتوقيع عهتزاماتلى مستوى البصورة دائمة ومستمرة ع

 .( 1994أكتوبر 22 . (91-64)،  رقم  يمةلعمن الت 32المادة )غ أموال الخاصة لمرات مب

 

 02المؤرخ في ( 22-12)من النظام  22طبقا لأحكام المادة  : الصرفوضعية سوق  -0-3-1

 المتعلق بسوق الصرف وبغرض مراقبة تسيير مخاطر الصرف 9112ديسمبر 

في الجزائر تحديد  والتخفيف من آثارها أوجب بنك الجزائر على كل البنوك والمؤسسات المالية العاملة

وضعية الصرف بانتظام وكذلك الوضعيات الاجمالية لمصرف و تحديد وضعية الصرف اتجاه كل عملة 

 :أجنبية على حدي وفي هذا الإطار وضعت السلطة النقدية نسبتين

 

 

 

 

 ية أجنبيةلة لكل عملغ وضعية الصرف قصيرة أو طويلمب

                                                                                  ≤ 83% 

 موال الذاتيةلأغ صافي المب

 

 

 تلامة لجميع العلموع وضعيات الصرف القصيرة والطويمج

                                                                                      ≤ 33%  

 موال الذاتيةلأصافي اغ لمب
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من المبلغ (% 29)تقوم البنوك بإيداع علاوة ضمان نسبة تقدر بـ  : ضمان الودائع نظام -0-3-9

سقف التعويضات  2004مارس  22المؤرخ في ( 22-22)من  22الاجمالي للودائع كما حددت المادة 

دج  222.222التي يستفيد منها المودع الواحد على مستوى البنك الواحد في حالة توقف بنكه عن الدفع بــ 

 ما كان مبلغ الوديعةمه
 

 168بمقتضى المادة  : مسيرين والمساهمين في البنوكلوحة لنسبة القروض الممن -0-3-17

،والتي تلزم  9111أفريل  23المؤرخة في ( 11-20)من قانون النقد والقرض والمادة الرابعة من التعليمة 

لممنوحة للمديرين والمساهمين البنوك والمؤسسات المالية بأن تحرص على ألا تتعدى نسبة القروض ا

من مبلغ الأموال الخاصة الصافية ويجب أن تخضع هذه القروض لترخيص مسبق من طرف (% 02)

مجلس الإدارة الذي بدوره يحدد شروط منحها ويبلغ محافظ بنك الجزائر ويصرح بها إلى مركزية 

 .المخاطر

 

 

  03المؤرخة في ( 38-32)مة رقم يلمن التع 32حددت المادة  : الإجباريحتياطي لاا -0-3-11

ريا هش هويتم حساب(%38) الإجباري الاحتياطينسبة  الإجباري الاحتياطيقة بنمط لالمتع 2332جانفي 

تخضع البنوك  الإجباري الاحتياطيوفي حالة نقص في  الموالىر هشلل 84إلى اليوم  82داية من اليوم ب

 الاحتياطيكما أن معدل  الناقصغ لن المبم (%32)والمؤسسات المالية لغرامة مالية تساوي 

 (%3)ويمكن أن يساوي (  %32)يجب أن يتجاوز  لاني القانو

المؤرخة في  (2389-33)يمة رقم لمن التع 33مادة لطبقا ل% ( 31)حتياطي القانوني لاغ معدل الحاليا يب

قة بتنظيم لالمتع 2384ماي  83المؤرخة في  32/2334المعدلة والمتممة رقم  2389أفريل  22

 .94القانوني الاحتياطي
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 : خلاصة الفصل

كما لها  ةالرقاب اتعن طريق مختلف هيئ ةالمخاطر المصرفي ةدورا هاما في مواجه ةالمصرفي ةلرقابل

كما يمتلك بنك الجزائر  الاحترازية لغرض تطبيق القواعد ةالمصرفي ةالرقاب ةساسي في تعزيز انظمأدور 

على البنوك التجاريه عن طريق الرقابه المباشره وغير المباشره  التأثيرئل من خلالها  يستطيع وسا ةعد

والتسيير  لقروضالمعتمده على ا ةالرقابي و الألياتعن طريق مختلف الاجراءات ،  التجاريعلى البنوك 

على النشاط لمواجهه المخاطر المحتمله  ةناجع احترازيةفي تطبيق رقابه  يصب كلهنما إوالصرف 

 . مصرفيال

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة  
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 :خاتمة 

،  احد أهم ركائز التقدم الاقتصادي تعد البنوك التجارية  فإنلاقتصادية العالمية في ظل المتغيرات ا         

أو  هم في تمويل المشاريع الاستثمارية واتساع الحاجات المتعددة للعملاء سواء كانوا أفراداافهي تس

، كما تساهم في توسيع حجم السوق من خلال تسيير وتنشيط المعاملات المالية والتجارية ؛  مؤسسات

ة ادخارية كبيرة وقنوات عيالأموال وتوظيفها باعتبارها أو تلعب دورا مهما وحيويا في تكوينوأنها 

ل قيامها بمهام رئيسية للتمويل ؛ ومن هنا أصبحت من مكونات الجهاز المصرفي المهمة وذلك من خلا

 ،استثمارها أو منحها كقروض الوسيط المالي في تجميع الأموال وإعادة 

التي يشرف  على البنوك التجارية من خلال الأجهزة المختلفة جزائربنك ال التي يقوم بها الرقابة  وتعد 

، ومركزية  يةكمركزية المخاطر التي تعمل على متابعة مختلف نشاطات البنوك والمؤسسات المال عليها 

لتي قد تثار عند استرجاع المدفوعة التي تعمل على تنظيم المعلومات المرتبطة بالمشاكل ا المستحقات غير

تحقيق الاستقرار المصرفي ،إضافة إلى تحقيق حماية المودعين وضمان  إلىلأنها تهدف  مهمة القروض 

 .التوازن المالي بين البنوك

التجارية  البنوك ىلع رقابة بنك الجزائر التي مفادها ، لفرضية الأولىصحة ا إثبات تم ما سبق خلال فمن

 .المصرفي للنشاط لضمان السير الحسنهامة  ضرورية و

المصرفية  حديثة للرقابة الجزائر يطبق آليات بنك أن التي مفادها الفرضية الثانية صحة إثبات كذلك تمو

 .على التحكم في الجهاز المصرفي الجزائري تنعكس
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  :قائمة المراجع 

 . 173، مبادئ النقود والبنوك، الدار الجامعية، مصر، ص أسامة محمد الفولي .9

 . 45، ص1976إسماعيل محمد هاشم، النقود والبنوك، دار النهضة العربية، بيروت  .0

ا المنشأة الأصول كلمة تطلق على موجودات الاقتصادية التي تملكه:  الأصول والخصوم .2

أما الخصوم هو كل ما على لشركة ...( سياارت آلات أراضي مباني)وتكون في عدة صور 

 . من التزامات سواء كان ردين أو مقاولين

المتعلق  11-03المعدل والمتمم لأمر رقم  2010غشت سنة   26المؤرخ في 04-10الأمر  .2

 .  بالنقد والقرض

ج،ر،ج، العدد .، يتعلق بالنقد والقرض 2003غشت سنة   26مؤرخ في 11-03الأمر رقم  .2

52 . 

المؤرخ 11-03المعدل والمتمم لأمر رقم  2010غشت سنة  26المترخ في -04-10أمر رقم .2

 والمتعلق بالنقد والقرض  2003في  غشت سنة 

آيت عكاشة سمير، التنظيم والرقابة البنكية، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة أولي ماستر، كلية  .3

دية وعلوم التجاري وعلوم التسيير، جامعة آكلي محند أوالحاج، البويرة العلوم الاقتصا

 . 4، ص2014۔2013

ايشير صونية، أجهزة الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  .2

 22القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة عبد الرحان ميرة بجاية،

    .  15،ص27،ص06/2017/

 18إيمان باديس مرجع سابق ص  .1

 

، ديوان المطبوعات "تقنيات وسياسات التسيير المصرفي: "بخراز يعدل فريدة .92

 .  95،ص2000الجامعية، الجزائر، 

بركان حجيلة وآخرون، التحليل المالي في البنوك التجارية، دراسة حالة قرض  البنك الفلاحة  .99

يل شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية، المركز الجامعي ، مذكرة لنBADRوالتنمية الريفية 

 . 4،ص2011-2010العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة ،

رقابة البنك المركزي على البنوك )بن بوعزيزة أسية مجلة الباحث للدراسات الأكادمية  .90
 381ص( التجارية 

 

السروق، المتلقى الأول بن جاو حدو رضا، إصلاح البنك المركزي في إطار التحول اقتصاد  .92

حول الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر الممارسة التسويقية جامعة باجي مختار عنابة 

 .45ص  2004أفريل21-20يومي 

بناني فتحية، علاقة استقلالية البنك المركزي بفعالية السياسة النقدية معارف محلية عملية  .92

 . 64ص  2017جوان . 22دولية محكمة، قسم العلوم الاقتصادية ، العدد 
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جازية حسيني، إمكانيات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغيرات  .92

الاقتصادية والمصرفية المعاصرة ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في علوم التسيير جامعة 

 . 87، ص2012-2001متنوري قسنطينة سنة 

 922ص ( .المنظومة الجزائرية اليات الرقابة المصرفية  في )جلايلة عبد الجليل   .92

حسين أحمد عبد الرحيم، اقتصاديات النقود والبنوك، مؤسسة طيبة للنشر، القاهرة، الطبعة  .93

 .72،ص2007الأولى ،

حورية حمنى، آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية، حالة الجزائر، مذكرة لنيل  .92

التسيير، شعبة بنوك وتأمينات، جامعة شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

 . 6، ص 2006_2005منثوري، قسنطينة،

 72دلاوي فوزية  رقابة البنك الجزائري على البنوك التجارية ص  .86

روبرت ميرفي، دروس مبسطة في الاقتصاد، ترجمة رحاب صرلاك الدين، الجزء الثاني  .02

لتعليم والثقافة، مصر القاهرة الرأسمالية، اقتصاد السوق، الطبعة الأولى، مؤسسة هنداوي ل

 . 175ص  2013،

البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية  ،ئيزكريا الدوري، يسراالسامرا .09

 للنشر والتوزيع، عمان الأردن،

 . 5ص  2017-2016زيتوني كمال محاضرات في النظام المصرفي الجزائري  .00

ي تقسيم أداء البنوك التجارية ،مذكرة مقدمة لنيل سحنون منصورة ،دور الرقابة الداخلية ف .02

شهادة ماستر اكاديمي، قسم العلوم التجارية ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  وعلوم 

 . 10،9، ص2015-2014التسيير، جامعة محمد بوضياف ،المسيلة 

نك المركزي سعيدان عمر، دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي دراس ة حالة الب .02

الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة الماجيستر في إدارة أعمال المؤسسات، 

أم البواقي  -قسم التسيير، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة العربي بن مهيدي

 .23ص  2009-2008سنة 

نوك الاسلامية والبنوك سميرة زريق، إدارة مخاطر التمويل في البنوك د ارسة مقارنة بين الب .01

-2010التقليدية، رسالة ماجيستير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف ،

 .13، ص2011

سيدهم خالدة هناء، واقع خدمات المعلومات المتخصصة في قطاع البنوك والمصارف  .02

 . 3ن، ص.س.الجزائرية دراسة ميدانية لأهم البنوك الجزائرية بولاية باتنة الجزائر، د

ضياء مجيد، الاقتصادالنقدي، البنوك التجارية، البنوك المركزية، مؤسسة شباب الجامعة،  .03

 .                                                                          241، ص2008مصطفى مشرفة، الإسكندرية،

، 4بن عكنون، الجزائر، طالطاهر لطرش، تقنيات البنول، ديوان المطبوعات الجامعية،  .02

 . 190، ص2005
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العرباوي امين، حرير ياسين، الاصلاحات البنكية في الجزائر واقع افاق، مذكرة تحرج  .01

لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم اقتصادية والعلوم تجارية، تخصص مالية، جامعة ابي بكر 

 .2ص 2016-2015بلقايدتلمسان،

 0202سنة ( الجزائر –تبسة )بسي عمامرة ياسمينة  جامعة العربي الت .22

 .29عمر سعيدان، مرجع سابق، ص  .29

ص  16يتعلق بالنقد والقرض  ،ج ر ج، العدد  1990أفريل سنة 14مؤرخ في 10-90قانون  .20

 . 03/11الملغى بالأمر 3

 .144-62القانون رقم  .22

 .26باوي أمين المرجع السابق، ص لعر .22

، يتعلق بالنقد 2003غشت سنة  26فق ل الموا 11-03الفقرة الاولى من الأمر  09للمادة  .22

 . 04-10المعدل والمتمم بالأمر  52والقرض  ج ر ج ،العدد 

 .  المتعلق بنظام البنوك والقروض 12-86، من الأمر 15المادة  .22

 . 144-62من القانون رقم  1الفقرة2المادة  .23

 .259 مجيد ضياء نفس المرجع .22

 .28، ص2007، 1سكندرية، مصر، طمحمد الصيرفي، إدارة المصارف دار الوفاء، الإ .21

محمد ضيوفي، المركز القانوني للبنك، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون الخاص،  .22

 .1، ص2015_ 2014، كلية الحقوق، ئرالجزا جامعة 

، 1996محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر ، .29

 . 135ص

جار، النظام البنكي الجزائري، تشخيص الواقع وتحديات المستقبل، ملتقي مليكة زغيب، حياة ن .20

المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية، الواقع والتحديات، جامعة 

 . 398، ص 2001سكيكدة،

أطلع عليه بتاريخ  2014ماي  07بتاريخ algeria.dz-www.banc.ofالموقع الإلكتروني .22

 . 00.54على الساعة . 0209ماي  11

 . 223،224،ص 2008،2009د والبنوك، الجزء الثاني، طبعة ميراند زغلول، النقو .22

على  0209ماي  01أطلع عله بتاريخ  16.00على الساعة  2017يونيو  16نشر بتاريخ  .22

 00.00الساعة 

يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد  2009يوليو سنة  23مترخ04-09نظام رقم  .22

 .12، ص 76ة ج ر ج ،العددالمحاسبة المطبعة على البنوك والمؤسسات المالي

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط الموضوعية   2013أبريل سنة 8، 01-13نظام رقم  .23

 . 42، ص 29المطبقة على العمليات المصرفية، الجريدة الرسمية للجمهورية العدد 

http://www.banc.of-algeria.dz/
http://www.banc.of-algeria.dz/
http://www.banc.of-algeria.dz/
http://www.banc.of-algeria.dz/
http://www.banc.of-algeria.dz/
http://www.banc.of-algeria.dz/
http://www.banc.of-algeria.dz/
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لنقود هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف ا: نقصد بالكتلة النقدية .22

 . التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين

 www.maudoo3.cpmعبر المرقع الالكتروني" تعريف البنك " هديل طالب  .21

تضاه يستلم شخص مسبقا نقود من البنلك الذي يلتزم برده لدى هي عقد بمق: الودائع المصرفية .22

الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها، وتميز الوديعة النقدية بخاصة جوهرية هي أن البنك 

يكتسب ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها حاجيات نشاطه الخاص على 

 .أن يلتزم ببرد مبلغ مماثل إلى المودع 

وسف كمال محمد، المصرفية الإس امية السياسية النقدية، الطبعة الثانية للكتاب دار الوفاء ي .29

 . 14،ص 1996للطباعة والنشر والتوزيع ،المنصورة 

http://www.maudoo3.cpm/
http://www.maudoo3.cpm/
http://www.maudoo3.cpm/
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